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الرمز البريدي : 13056 لصفه الكويت 


سم الله الرحمن الرحم 

ا مد لله وکفی وسلام على عیاده الذين اصطفی وبعد . 

فیا يضفي على المكتبة الاسلامية رونقاً براقا متلالشاً . مقیزاً . وما يزي 
0 بالروائح العطرة الفواحة . تلك الاضافات المتعة الفيدة . وتلك 

برازات الخيرة في عام التحقيق والتأليف التي بها تفرح النفوس » 
. وهذا ما قام به حققنا الفاضل ی 
لعميريني ۰ الاستاذ الساعد مجامعة الامام مد بن سعود الاسلامية » عندما 
ختار التادر من انحطوطات في الابراز » وأصاب بالرمية ادف حين استخرج 
لاهل العلم وطلابه عاماً قل من کتب فيه » وندر من تطرق إليه في القرون 
لسالفة الطيبة من عصور ا مسامین . 


یقول : « وهذا ا خطوط نادر الوجود ۰ ويبحث في أصول الفقه على 
الطريقة ا جذلیة ء ومادته شيقة بمنهجهاءوأسلوب شیخنا - أبي إسحاق - شيق 
مل ماهتا یگریت خضت ها تكون عليه کی شاف و 
ونسخته الخطية - المد كورة - هي الوحيدة الي وقفنا علیها للكتاب ۳ 

وقد اتبع الدكتور في و هذا الکتاب وتحقیقه . 6 یقول » طريقة 
علية لاخراج نصه ليكون سهل المأخذ وأمیناً کا أراده مولفه . 

وكان تحقيقه قد ارتکز على تسع عشرة نقطة من تقريب نص الكتاب کا 
أراده مؤلفه + مراعیاً ء في ذلك » استکمال المتن من النسخة الخطية الأصلية 
ومن مؤلفات المصنف الأخرى المطبوعة والخطوطة .. الخ » فحرص الحرص 
الشديد على أن يخرج النص محققاً تحقيقاً عامياً دقيقاً متقبلاً عند أهل العلم 
وطلابه وغیرهما , ومفيداً هم . 


وأما موف الكتاب وهو أبو إسحاق ابراهم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي (۲۹۲ھ) فهو أشهر من أن یعرف به ؛ يقول ابن الجوزي (۷۸) : 


« ... وصتف الیذب . والتنبيه . والنكت في ا خلاف » والامع » والتبصرة 
«والمعونة» وطبقات الفقهاء . وکانت له اليد البیضاء في النظر» . 
آخبرنا مد بن ناصر قال : أنشدنی آبو زكريا ابن السهور العقيلي : 
كفاني إذا عز الحوادث صارمٌ ييي المأكول بللأثر والأثر 
بت وی الا که لسان أبي إسحاق في مجلس النظر 
قال : وکان يعيد الدرس في تا قال المصنف . رجه اللہ 
ا اسم عبد الباق . قال أبو اسحاق الشيرازي : كنت 
ان TS‏ 
وأخذي السیق بالغدوات والعشیات ۔ 
ابو اسحاق لنفسه : 
الت الاس عن خل وف فقسالوا : ما إلى هذا سیل 
ك ان ظفرت بوت حر فان ار في الدنيا قلي 
وقال | بن الجوزي : وان أبو نمر قال : صحبت الشیخ میا سحا 
د طریق عليك 0 فليس و إلا ام 
يقول أبو إسحاق عن كتابه ۳ توش اعت 
من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة ء وما يجاب به من 
الاعتراضات . ووجدت ما عملت من ا خلص في الجدل مبسوطاً ء صنفت هذه 
القدمة لتکون معونه ة لامبتدئين وتذكرة في بيان الأدلة » لیکور ن ما بعده من 
و می 


وأما موضوعه وهي دعل الحدل» فقد قال حاجي خديقة فيه ف «كشف 


الظنون» ۵۷۹/۱: « هو عم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض. 
وهو من فروع عم النظر ومبني لملم الخلاف مأخوذ من الجدل الذي هو حد 
أجزاء مباحث النطق لكنه خص بالعلوم الدينية . ومباديه بعضها مبنية في 
علم النظر وبعضها خطابية وبعضها آمور عادية وله استسداد من عام الناظرة 


الشهور پاداب البحث : 
ریہ وم ؛ والغیض منه تحصیل ملكة النقض والابرام 
وفائدته كثيرة ة في الأحكام العامية والعملية من جهة الالرام على ا خالفین کنا ۴1 


مفتاح السعادة ۳۰٣/۱(‏ ء ۵۹۹۸۲) . 


ولا يبعد أن يقال إن عم الجدل هو علم الناظرة لن المآل منھما واحد الا 
أن الجدل أخص منه ويؤيده کلام ابن خلدون في القدمة (ص۷٤٥)‏ حيث قال: 
الجدل هو معرفة آداب الناظرة الي وف ال المذاهب الفقهية وغيرم 
فإنه لما کان باب المناظرة فق الرد والشول متها ومن الا هلال متا يكوك 
صواباً 5 يكون خطأ فاحتاج إلى وضع أداب وقواعد يعرف منها حال 
الستدل وا جیب ولذلك قيل فيه : انه معرفة بالقواعد من ا حدود والاداب في 
الاستدلال الي يتوصل ہا إلى حفظ رأي أو هدمه كن ذلك الرأي من الفقه 
وغیرہ وهي طر يتان ظريعة (الإزذوي) وهي خاطة بالأدلة الشرعية من الث 
والاجاع والاستدلال » وطريقة (ركن الدین) العميدي وهي عامة في كل دليل 
کیل به من آئ عل کان والضالط ات فیه کرد وإذا اس بالنظر النطقي 
كان في الغالب أشبه بالقیاس الفالطي والسوفسطائي إلا أن صور الأدلة 
والأقيسة فيه محفوظة مراعاة یتحری فيها طرق الاستدلال 6 ينبغي . 


وهذا العميدي هو أول من کتب فيها ونسب الطريقة اليه ووضع كتابه 
المی ب «الإرشاد» مختصراً وتبعه من بعده من الم أخرين كالنسفي وغيره 
فكثرت في الطريقة التالیف > وهي غذا العهد مهجورة لنقص العام في الامصار 
وهي مع ذلك الية وليست ضرورية . 


وقال المولى أب بو الخير وللناس فيه طرق أحسنها طریق رک الدین 
درا مع اه الاسام أبو بكر مد بن علي (بن 
اسماعیل) القفال الشاتو ي الشافعي المتوق سنة (۲۲۱ه) . 


قلنا والانصاف أن الجدل لاظهار الصواب على مقتضی قوله تعالى 
$ وجادهم بالتي هي أحسن © لا باس به وربا ينتفع به في تشحهذ الأذهان . 
والمنوع هو الجدل الذي يضيع الأوقات ولا يحصل منه طائل » . 


وا مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على افادي رمة للعالين. 
امین 
مد إبراهيم الشيباني 
رئيس مركز ا خطوطات والتراث 
جمعية إحياء التراث الإسلامي 
٣٦۳ھ‏ 


سم الله الرحمن الرحم 


مقدمة 
ا مد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 


أجمعين : 


و بعد : فهذه مقدمة موجزة » وعجالة مختصرة » أقدم فيها « كتاب 
العونة فی الجدل » لايي اسحاق ابراهم بن علي الشيرازي » مع الاشارة إلى 
التعریف - أولاً - بالولف » وبعملي ومنهجي في التحقیق بعد ذلك . 


آما الؤلف : فهو الفقيه الأصولي الشافعي الامام : ابراهم بن علي بن 
يوسف » جال الدين » أبو إسحاق الفیروزاباذي الشيرازي 7 . 


ولد - على الصحيح - بفیروزاباذ سنة (۲۹۲ھ) ونشأ بها » وأخذ العم عن 
بعض فقهائها ء وفي سنة (۶۱۰ه) دخل مدينة شيراز » وتفقه ها على أبي علي 
ليق اوي وعلي ين رای صاحي أي القاسم انتاری ؛ فيد آي اسعاق 
لمروزي ٠‏ وصاحب أبن یی 3 انتقل - بعد ذلك - إلى البصرة درس 
لفته فيها على علي الجزري » وق سنة (١٠٤ه)‏ قدم إلى بغداد واستوطنها » 
ودرس بها الحديث والفقه والأصول على کبار عاماء عصره » ومنهم آبو حاتم 
لقزويني » وأبو الطيب الطبري وغيرهما ء ولقي لديم الحظوة الكبرى في 
لافتاء . 


(۱) انظر ترجته في : طبقات ابن السبكي (۱۵/۶:) ء النتظم (۷/۹) ۰ والنجوم الزاهرة (۱۱۷/۵) ۰ 
مرآة الجنان ۰۱۱۰/۷ البداية والنهاية (۱۷/ع۱۳) ء شذرات الذهب (45/5] ء المجموع للنووي 
)0/1( 


وقد اشتهر بو اسحاق الشيرازي بعنايته القصوى في الأخين عن شیوخه » 
شتهر بالفقر الشدید ۰ وهو في مرحلة التعلم > وقد کان تقياً صا حاً عفيفاً 
0 السبكي في الطبقات © :« وأما الورع المتين ١‏ وسلوك 
سبیل التقین ء والشي على سنن السادة السالفين » فذلك أشهر من أن يذكره 
الذاكر » وأكثر أن يحاط باول له وآخر لی ینکر تقلب وجهه في الساجدينء 
ولا قيامه في جوف الدجی » . 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : « شاهدت شيخنا | ابا إسحاق لا يخرج شيعا 
إلى فقير الا أحضر النية لی »ولا تکار ف جا إلا قدم ااا باثه سال 
وأخلص القصد في نصرة الحق ء » ولا صتف شيئاً إلا بعد ما صلى ركمات , فلا 
جرم شاع اسعه » واشتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً ببركة إخلاصه » 9 , 


ولا يبخل ابن ن السبكي في الثناء على الشيرازي ؛ إذ يسوق فيه رأي أي 
اسن الاوردي صاحب « الحاوي » المتوق سنة (150ه). کا يقول عنه : « ما 
ریت كأبي إسحاق ء لو رأہ الشافعي لتجمل به » 9 . 


وتتاسذ على الشيرازي : أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » وأبو القام 
السمرقنديء وأبو الوليد سلیان بن خلف ا وی ايد القلانياً 
وفخر الاسلام الشاثي وغيرم كثيرون » ويكفينا - في هذا الصدہ - قول 
الذهي في «العبه: « ورحل إليه الطلبة من الأقطاں وتخرج به آئمة كبار ٠»‏ 


وقد کان الشيرازي - على ورعه وجلال قدره - جميل العثر » طیب 


الحديث ٤‏ حسن الق » کثیر الاستشهاد ياد لنوادر والأشعار 2 وکان له في قلوب 
(۱) انظر (:/:۲۱) . 

) انظر : ا نجموع (۲۰/۱) ء تہذیب الأمماء واللغات ۳۲۲۱ 

. )۲۲۷/۸( الطبقات‎ )١( 


(۶) العبر (۲۸۲۸) . 


۱۰ 


الناس المكانة الرفيعة حتى إن الخليفة القتدي‌بأمر الله كان كبير الاجلال له ۸٩‏ 


وقد ظل الشيرازي مكباً على العلم في حلقات الدرس ۰ وف التأليف 
والفتوى إلى أن توفي في ليلة الأحد . الحادي والعشرين من جادی الآخرة سنة 
(۶۷ه) في بغداد في دار أي المظفر بن رئيس الرؤساء ء وغسله آبو الوفاء بن 
عقيل الحنبلي » ودفن بباب إبريز» بمقبرة باب حرب ‏ . 

أما التأليف : يخص ابن السبكى الشيرازي بالثناء الأکبر لما يمتاز به في 
التأليف » فروعاً وأصولاً وجدلاً » ومناظرة » وهو جدير هذا الثناء سواء كان 
في حلقات الدرس » أو في مجالس النظر والمجادلة » أو في المؤلفات » ومنها 
الکتاب الذي نحققه وهو؛ « كتاب المعونة ف الجدل 4 وغيره من كتب الجدل. 


یقول عنه ابن السبكي : « وأما الجدل فکان ملکه الاخذ بزمامه وامامه 
إذا أق کل واحد یامامه» وبدر سمائه ء الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه » 1۳ 


وقد كان یضرب به الثل في الفصاحة والناظرة » فقد کان غضنفراً في 
الناظرة ء لا يصطلى له بنار » وقیل عنه - في الخلاف - إنه کان يحفظ 
مسائل ال خلاف  »‏ بحفظ أحدنا الفاتحة ‏ . وسنبداً بوصف موجز لبعض 
مؤلفات الشيرازي ء ثم آفصل القول في الكتاب ء موضوع الدراسة : 


أولاً : مصنفاته في الفقه : 
و اله و مل تسس كفت لرن .سر اجه 


)0 الطبقات (۹۲/۲) ۔ 
(0) انظر : وفيات الأعيان (۱۷۸) ۰ البداية والنهاية )۱۲٥/۱١(‏ . 


5 انظر : طبقات ابن البكي )۲۱٦۷/۶(‏ . 

(4) انظر : طبقات ابن السبي (۲۲۲/۶) ۰ ومقدمة كتاب «شرح المع» (ص58؟) بتحقيق : عبد ا جید 
ترق . 

(ه) انظر : كشف الظنون (۲۵۵/۱) 


الكتب ا خسة الشهورة التداولة بين الشافعية » وأكثرها تداولاً  »‏ صرح به 
النووي في تهذيبه » وأخذه من تعليقه الشیخ آبو حامد الروزي بدأ في تصنيفه 
في أوائل رمضان سنة (٤٤٥ھ)‏ » وفرغ في شعبان سنة (۲٥٤ه)‏ » . 


ویعتبر هذا الختصر من أم اختصرات في الفقه الشافعي وقد طبع هذا 
الكتاب في طبعته الآولى مع ترجمة لاتينية وبعض التعاليق 


۲ - المهذب في المذهب : يعتبر هذا الكتاب من أ الكتب الفقهية التي 
صنفت على مذهب الامام الشافعي ‏ جع فيه الأقوال . وتقح السائل » وحرر 
الأدلة » قال عنه ابن السبي : « قيل : إن سبب تصنيفه الممذب أنه بلغه أن 
ابن الصباغ قال : إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب عل أبي إسحاق 
الشيرازي ء يعني أن علمه هو مسائل ا خلاف بينهها » فإذا اتفقا ارتفع » فصنف 
الشيخ - حينئذ - المهذب مراراً » فاسا لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة ء 
وأجمع رأيه على هذه السخة ا جمع عليها '' » وطبع الیذب في مصر في جزأین 


سنة (۱۳۲۲ه) ۔ 


ثانیاً : مصنفاته في أصول الفقه : 


١‏ - الامع في أصول الفقه . وقد عي العلماء بهذا الکتاب ووضوا له 
الشروحات الكثيرة » وقد ذكر البغدادي في « إيضاح المكنون من ره 
شرح للامام الشيرازي نفسه وهو کتاب كبير جداً وسوف يصدر قريباً الجزء 
الأول منه بتحقیقنا » وشرح لأني مد البغدادي المتوفى سنة (۵۳۳ه) » وشرح 
لکال الدین الفري او الھینی المتوفى سنة (:1۰ه) ء وشرح الهذياني الكردي 
المتوق سنة ( (A1)‏ ؟ 


)0 انظر : طبقات الشافعية (۲۲۳/۶) ۔ 
(۷) انظر : إيضاح الکنون (۱۰/۷+) ء معجم الولفین لكحالة (۴۷۸۸۲) ۰ شذرات الذهب (۷۸)ء 
والقسم الدراسي من تحقيقنا لشرج المع (۲۰/۷ . 


لبم فى القاهرة سنة ۱۹۰۷/۱۳۲۱ وأعيد طبعه فيهاعا 

وطبع في 7 اعد 5 م 

۱۹۲۸/۷ وله عدة طبعات أخرى كان آخرها طبعة عام الكتب مع 
تخریج أحاديث اللمع سنة ۱۹۸4/۵۱۶۰۵م . 


۲ - شرح اللمع وهو الذي تقوم حالیاً بتحقیقه واخراجه ء وقد اعمدنا 
في تحقيقه على خطوطة مكتبة کوبرلي فی «استانبول - ترکیا» ر )1٩۷(‏ وعدد 
آوراقها (۲۸۱) ورقة » ومسطرتا تختلف من ۲۱ - ۰۲۳ کا اختلف نساخها وف 
بعض أوراقها آثار رطوبة » وكذلك اعقدنا على إخراج هذا الکتاب في جزئه 
الثاني بالإضافة إلى النسخة التركية على النسخة الخطية الوجودة في الکتبة 
الوطنية في باریس تحت رم (87؟) وفيها (۱۷۰) ورقة ومقاسها ۱۷,۵«۲۵,۵ 
وسطرة هذه النسخة (۲۱) سطرأ ویرجع تاریخ نسخھا إلى القرن العاشر 
المجري . وف آخر هذه النسخة نقص ظاهر یقرب من (1) ورقات وقد قام 
عبد ا جید ترك بتحقیق الکتاب على هذه النسخة وبماه - خطأ - الوصول إلى 
مسائل الأصول سشدا على ما جاء في الورقة الأولى من النسخة بسانم : 
« الوصول إلى مسائل الأصول » وقد طبعته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع في 
الجزائر سنة (۱۹۷۹/۵۱۳۹۹) . 


۳ - التبصرة في أصول الفقه ويوجد لمذا الكتاب مخطوطة في المكتبة 
الأزهرية ورقه هو (۱۷۸۵) إمبابي (4۸۲66) أصول الفقه وهو بتاريخ (۷۵۱ه) 
وبه )٠٤١(‏ ورقة ومقياسه ۱۷۷۲۳ ۰ وهذه النسخة بها خروم وبأوراقها تلويث 
وأكل أرضة ء وقد قام الدكتور مد حسن هيتو بتحقيق الكتاب معقداً على 
هذه النسخة ء وطبع في دار الفكر بدمشق (۰۰ع۱۹۸۰/۵۱م) . 
ثالثاً : مصنفاته في الجدل : 


١‏ - الملخص في الجدل » أو « التلخيص في الجدل » . وقد جاء في 
مقدمة كتاب «المعونة في الجدل» الورقة (1/۲) تسميته ب « اللخص في الجدل »۰ 
کا ذكر ذلك حاجي خليفة في کثف الظنون (۱۸۱۸/۲) وقد أمماه ابن الوردي 


1 


في تة ا ختصر (0۷۲/۱) ب « التلخیص » . وذکره الزركلي - أيضاً - في 
« الاعلام » الا أنه حلطه بالعونة فقال : « والملخص والعونة في الجدل » (© 
وكذلك فعل ابن السبكي من قبله في « طبقات الشافعية » "' ویوجد لهذا 
الکتاب نسخة في الجامع الکبیر بصنعاء خطوطة تحت رم (38) أصول فقه 
وتقع في (۷۱) ورقة )۲٢(‏ سطرا ۱۱*۲۲ ۰ وجاء في آخر النسخة أنه تم نسخها 
سنة (۱۸۸ھ) ء ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبير بصنماء . 

وقد جعله عبد ا جید تري من جملة اخطوطات التي لم يصل إلينا 
ذكرها من كتب الشيرازي . أثناء تقدهه لطبعة كتاب « الوصول إلى مسائل 
الأصول ,۷ 

وقد اعقدنا في إخراج كتاب « المعونة في الجدل » وتصحيحه بقارنته 
یکتاب « التلخيص في الجدل » حيث إنه قد لخصه في كتاب « المعونة » کا 
سوف نشير إلى ذلك أثناء الحديث عن كتاب « المعونة » الذي هو موضوع 
اتب هذ الات 1 


۲ - كتاب المعونة في الجدل : الخطوط الوحيد الذي وقفنا عليه لهذا 
الكتاب هو مخطوط مكتبة « غوته » في ألمانيا » ويقع في )٤٥(‏ ورقة » ليس في 
الأول والثانية منها إلا عنوان الكتاب هكذا « كتاب المعونة في الجدل تصنيف 
الشيخ الإمام الأجل الأوحد أبي إسحاق إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزي 
العروف بالشيرازي » ور و الحطوطة في الکتبة المذكورة (۱۱۸۲) . 


ومسطرته (۱۲) سطراً » وجاء في آخر النسخة أن تاريخ النسخ کان في 


(۱) انظر : الأعلام (VY‏ . 
9) انظر : طبقات ابن السبكي . 
)٢(‏ انظر : (۵۷/۷) من الصدر الذکور . 


۷ 


حرم یوم الثلاثاء من سنة (۷۶۲ه) ۰ وخطها حسن ء وقد اجتهد الکاتب في 
وضع عناوین بارزة للأيواب والفصول » ویظهر من بعض التهمیشات على 
بعض آوراقها أا تقلت عن نسخة آخری أو قوبلت على نسخة آخری » ویظهر 
أنها تقلت عن نسخة المؤلف حيث جاء في الورقة (۱:/) ما نصه « - ههنا - 
وجدت القرطاس بياضاً في نسخته » وذلك في تعليقه على وجود بياض في 
الأصل . 


ونسبة هذا الكتاب إلى الشيرازي لا شك فيها ولا غبار عليها » فقد نسبه 
إليه حاجي خليفة في « كشف الظنون » ١‏ ۰ ومثل ذلك فعل ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية » 19 . 

وقد جاء في مقدمة الكتاب أن الشيرازي ألف هذا الكتاب بعد تأليفه 
ل « اللخص في الجدل ٠۰‏ وقد جعله تلخيصاً له ذكر ذلك في مقدمة 
« العونة في الجدل » حيث قال : «لما رأيت حاجة من يتفقه » ماسة إلى 
معرفة ما يعترض به من الأدلة ء وما يجاب به عن الاعتراضات » ووجدت ما 
عملت من الملخص في الجدل مبسوطاً » صنفت هذه القدمة » ليكون معونة 
لاستدئين ء وتذكرة للمنتهين »> جزية في الجدل ۰ كافية لأهل النظر وقدمت 
على ذلك باباً في بیان الأدلة » ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على 
ترتيبه » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » . 


وقد أشار الشيرازي إلى كتابه « التلخيص » في عدد من مؤلفاته الأصولية 
وقد أحال إليه الرات العديدة حيث يقول - مثلاً - في « شرح المع » : 
وجرى من القاضي أبي الطيب غلط في تقسم ألفاظ النحويين في العموم وتبعته 
في « اللخص » قبل أن يتبين لي ذلك  »‏ ولا شك أن ثبوت نسبة 


(۱) انظر: )۱۷٤٤/١(‏ . 
(۲) انظر : (۸۸/۲) ۔ 
(۳) انظر : شرح المع الورقة (10/ب) . 


« التلخیص في ا جدل » إلى الولف يعني ثبوت کتاب « العونة » کا صرح بذلك 
في مقدمة الکتاب . 

وهذا الکتاب اتبع فيه الصنف الطريقة الجدلية في التبویب والتقسم 
والتجزئة » واسلوبه في عرض الاقوال والسائل يدل دلالة واضحة على حرصه 
الشدید على التقصي في الاراء وقحیص الادلة » ومحاولة الوصول إلى ا حق مق 
کان الدليل يوحي إليه . مقتسم الكتاب إلى الأبواب الاتیة : باب بيان وجوه 
أدلة الشرع - باب الكلام على الاستدلال بالسنة - باب الكلام على دليل 
الخطاب - باب الكلام على استصحاب ا حال - باب ترجيح الظواهر - باب 
ترجيح المعانی . 


سر بساك كر ل امع گب »مها الطب ونين 
خطوط مثل : « طبقات الفقهاء » وه النكت في المسائل ا ختلف فيها بین 
لإمامين أبي حنيفة والشافعي » ۰ وه ملخص في الحديث » وہ تلخيص علل 
لفقه » » و« الإشارة إلى مذهب الحق » . 


وتنبع أهية هذا الكتاب من كونه يمس أم مباحث الشريعة وهو « أصول 
لفقه » . نكا أن الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بیفا يمس الجدل أصول الفقه 
فقد استعرض الولف مسائل الخلاف مسألة مسألة وحرص على دحض الاراء 
خالفة لاراء مذهبه » أو لرآیه الذي يرجحه » وقد كان طبيعياً أن يخوض 
لؤلف في الكتاب - القرآن - وفي بحوثه التي يتعرض ها الأصوليون عادة 
مثل العموم والخصوص » والأمر والنهي والناسخ وا منسوخ » وکنا في الحديث 
وطرق تقله وإثبات صحته ۰ وشروط الرواة وتعديلهم . والإجماع من حيث 
الإثبات والنفي . وفي تصوره وإمكانه » والبحث في القياس من حيث أركانه 
وحكه » وغير ذلك ما يتعلق هذه الأصول الأساسية الأربعة من أصول تابعة 
ها > فلا بد في ذلك كله من معرفة طرق الاستدلال والمناقشة والأخذ والرد 
وا جادلة والمناظرة وما يتبع ذلك من قوانين الأدلة وطرق الاحتجاج ها ء فلا 
غنى لصاحب الشريعة والباحث في فروعها وخلافياها من دراسة ما يتصل 


1۹ 


بذلك من عل الجدل . مما يساعد في فهم مباحث أصول الفقه والاستفادة منها 
في الاستنباط والتشریم» من هنا تنبع أهية إخراج مثل هذا الكتاب وتحقيقه. 


وهذا اخطوط نادر الوجود ؛ ويبحث في أصول الفقه على الطريقة 
لجدلية ومادته شيقة بنهجها وأسلوب شيخنا - أبي إسحاق - شيق وسهل 
ومادة الكتاب ثرية كأخصب ما تكون عليه كتب الجدل والمناظرة » ونسخته 
لخطية - المذكورة - هي الوحيدة التي وقفنا عليها للكتاب » لهذا کان لا بد 
من مواجهة الصعوبات التي تنتظرنا في كل ورقة منها . ولعل من حسن 
لطالع أن عناية كاتبها قد ساهت في تخفيف عبء إخراج مثل هنا الكتاب . 


وقد اتبعت في تقديم هذا الكتاب وتحقيقه طريقه علية لإخراج نص هذا 
لكتاب ليكون سهل الأخذ وأمیناً في إخراج الكتاب کا وضعه مؤلفه - رحمه 
لله - . 


وما يبعث على الارتياح في نفوسنا أن لنا في مثل هذا العمل سلفاً في 
تحقيق الخطوطات » اقتفينا آشارہم في تحقيق هذا الكتاب ء فكان علنا على 
النحو الاتی : 


» حاولت وضع نص آقرب ما يكون إلى الصواب » وکا آراده ملفه‎ - ١ 
معقدا اساب على ما ترجح لدي من كتب المؤلف الجدلية وغيرها . مشیرا في‎ 
المامش إلى ما يخالف هذا الترجيح » مسبوقاً ما يدل على توثيق ذلك ء وذلك‎ 
بعد الموازنة المتأنية بين عبارات الصنف ؛ ا ختلفة اختلافاً قليلاً في بعض‎ 
. الأحيان وكثيراً في أحيان خر‎ 

۲ - راعيت أن أستكل اتن من النسخة الخطية التي حصلت عليها لهذا 
الكتاب » مقارناً نصها بنص الملخص « الأصل » . حيث لم يخل كل منها من 
سقط . على تفاوت بينهما في ذلك » ولم أضف إلى التن من خارج هذه النسخة 
شیئاً إلا في مواضع قليلة جداً حيث اقتضت ذلك ضرورة تقوم النص » أو كان 


۷ 


بياض في الاصل » وقد جعلت هذه الزيادة بين معقوفتين هکذا [ 2 

۳ - في حالة غحوض النص وركاكة الأسلوب » أو في حالة عدم وضوح 
الخط أضع ما هو أقرب إلى الصواب من هذه النسخة وفق ما يؤيده مراد 
الصنف في « الأصل » . 


٤‏ - ربطت هذه القدمة - المعونة في الجدل - بأصلها « الملخص » می 
کان لذلك من داع » وكثيراً ما استعملت هذه الخطوة عندما تثور الدواعي 
الموجبة لذلك من اضطراب في النص أو غموض أو محاولة التوضيح بالمثال » 
وربا قت بذلك مجرد القارنة التى تزي صحة النسبة ء وقد أحلت القاریء 
أحياناً إلى أعمال خر ی ترتبط بالنص لغير الصنف ء مثل « الكافية في الجدل » 
لإمام الحرمين » و« التعريفات » للجرجاني . 

ه - أشرت في الهامش إلى ہایة كل ورقة من النسختين ووضعت شا 
علامة ( * ) في ا مامش . 

١‏ - وضعت الآيات القرآنية داخل أقواس خاصة ہا وتقلتها من المصحف 
بالرسم القرآني » ووضعت ها القوسين : « € 


۷- وضعت الأحاديث الشريفة داخل أقواس خاصة ہا ( ا 
۸ - وضعت النقول والحدود والمصطلحات داخل علامتي تنصيص خاصتين 
بها تميزها عن بقية الہ 0 . 


۹ - وضعت الل الاعتراضية والظروف داخل شرطتین - 
لیکن بذنت ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض ء ووضعت الكامات أو العبارات 
الساقطة من نص د خل معقوفتين ۔ 

ت وفعت أبوب. كات وفضوله والاغتراضات الرئيسة عناؤين 
بارزة » تبين أهميتها من بقية لنص . 


۸ 


١‏ - راعیت الترتیب والتقسم الذي استخدمه الصنف في الحجج والجواب 
عنها » وحاولت وضع كل رأي في السائل ا لافیة في سطر مستقل . 

۲ - آحلت السائل ال خلافیة الواردة في الکتاب على أُم مصادرها 
والدلالة على مكان الجزئيات التى يعلق عليها المؤلف » أو يقررها . 

۲ - ذكرت مذاهب الفقهاء في مائل الحلاف من الفروع . التي 
يذكرها الصنف على سبيل التثیل » أو تكون نتيجة للخلاف في القواعد 
الاصولية » وثرة له . 

۶ - تمت برد النصوص التي ینقلها الشیخ الصنف عن بعض العاماء إلى 
أضوها + والدلالة: عل مو اها من مضادرفا7 

. قت بتحیص الاراء وتحریر العرُو للاراء التي ينقلها المصنف‎ - ٥ 
. وذلك بالرجوع إلى مصادرها الأصلية‎ 

۲ - بذلت الجهد في إيضاح عبارات المصنف . والاصطلاحات الق 
استخدمها » مع التعليق على المسائل التي أرى أن فيها غموضاً لا ينجل إلا 
بالتعليق عليها . 

۷ - بينت مواضع الایات من السور » وخرجت الأحاديث الواردة في 
الكتاب وفصلت القول في الأحاديث الضعيفة وبيان آقوال المحدثين في رواة 
تلك الأحاديث ؛ کا خرجت الآشار الق يستشهد ها الصنف » وترجمت 
للأعلام ترجة مختصرة تفي بالغرض . 

۸ - تمت بشرح المصطلحات الأصولية والمنطقية الق استخدمها الصنف 
في الكتاب مع الإشارة إلى أم الراجع المفيدة في هذا الشأن . 

۹- وضعت فهرساً للآيات القرآنية » وفهرسا للأحاديث النبوية ء 
وفهرساً للأعلام التي ورد ذكرها في الكتاب ء وفهرساً للطوئف والفرق التي 
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حواها الکتاب » وفهرسا امصطلحات وا حدود » وفهرساً إجمالياً للفصول 
والسائل ء کا وضعت فهرساً عاماً میم مراجع الکتاب » ومصادره التي رجعت 
إليها في دراسة هذا الکتاب ونحقیقه . 

هذا آخر ما تیسر لي کتابته عن هذا السفر » والله أسأل أن یتقبله خالصاً 
لوجهه . وصلى الله وسلم على نبينا مد أفضل الأنبياء والمرسلين . 


د. علي بن عبد العزيز العمير يني 


3 
مھ 


الورقة ( ۱ /ب) من الاصل » ویظهر طيها خاتم كبة جيه 
واسم من تلك الكتاب 


0+۲ 
۱ سیت ارت ارت 
5 ؛ سيا رد للحا رای را وای 
: ابرھمیزے عو هسف العپرورابلاکت ‏ 
٠‏ ا محرو پالراز یک راوز ٠‏ 
مات اص راچ لھ ر توح رح ده 
ا ۳ 
ان داهزييته تارا بت حاجمز اه ۱ 
ماس اليمحرنة ماقت رمريع برل - 
سك > وماج اب پرعرلاعترا ضات وجرت ۱ 
لیخ لوسنک ۱ 
حزم انق دة سو یرن 
نے دلوق مرکا 


الورقة (r)‏ من الاصل . ویظہر علیہا عنوان 
الکتاب كاملا ؛ واسم المؤلف . 


ارات دناب 7 


...احدیٗراعلآہ اجاعه لاعف اضرالبّالت ازشقل 
٠‏ یرت لازیت ر نوؤتوريتت. 
سا مبتوتة بازع غ روو ا عند ررض ضرت 2 
ایح کر تیاعر جربايك 


۔ طلاها وبول آلضا نوف سید رووعزايف `` 


۱ البيرانهخالوانه تال درف عفر روات * 
۱ انانل(ا ری توريتب المبقوته ولليواب ازئکلعلی 
ولاش الويروا مط لب ره 
هرابکی منرستة تاه 
ا -انخلم اولحر اھ زاغا 
ايد EEE‏ 


الورقة ٢٢(‏ /ب) من الاصل ويظهر عليها طريقة 
كتابة عناوين الابواب الرئيسة في الکتاب . 


e 


we 


ریق تی تادر کے تما 
بج فوم ايلا مراصلا رمعقو زهو | 8 ۳ ۰ 
ادىلاہلاکوکے واه لد اع الوا 7 3 ٌ 


8 "تی لنویل 7 کک 1 


۱ - ركع لفرا اغ مە حامر يده ومص ربا سو . 
یاباب زایض ریغ اداللٹق ۔ 
بوم الفلئاسنه اثنا وارجزیسبجایهغقراس. ‏ ۰ 0 
مرب ولو الوه ماع شايز جعي ب 
ةراهم نس ۱۳ 3 
اف مرو تفع حم 


۱ بان ناا + فدهن الليل هين تبه وا باحتاتناوار. . 

۱ لوت سور بیغ درس شیر 77 

زا ما رارف 
يي ريع امن بو و اور ٦‏ 


الورتة الأخيرة من المخطوطة ( ٠ه‏ /ب) ويظهر طيها تاریخ الفراغ من نسخة 
سی کی ٹر کا بآخر الورقة كتابة بخط نختلف» وهولم يكن سن 
بات الیمونے . 


۳۶ 


كتاب المعونة في ا ےل 


تصنيف الشیخ الإمام ء الأجل ء الأوحد 
اي إسحاق إبراميم بن علي بن 
يوسف الفيروز آب‌اذي(۱ 
امروف بالشيراز: ۳ 
سین ال ےه 
روحه العصزیز 


(۱) نسبة إلى فيروزاباذ . وهي مدينة جور ء غير اسمها عضد الدولة بن بويه . وهي مدينة بفارس » 


وهي مدينة نزهة طيبة » فتحها عبد الله بن عامر ء وينسب إليها كثير من العلماه . 
انظر : معجم البلدان (۱۸۱/۲) ۰ مراصد الاطلاع (۱۰۵۰/۲) ء اللباب (۲۲۲/۷) ۔ 
)۲( نسبة إلى شیراز » بلدة عظية مشهورة ء تقع وسط بلاد فارس » وهي مما استجد عارها في 
الاسلام ٠‏ وقيل : إن أول من تولی عارا في الاسلام مد بن أبي عقيل : ابن عم الحجاج . 
انظر : معجم البلدان (۳۸۰/۲) . 


o 


ا مد لله حق جده ء وصلى الله على مد خير خلقه ء وعلى أصحابه وأهل 


ما رأيت ہے سو پت تہ 
وما يجاب به عن الاعتراضات » ووجدت ما عملت(" من «اللخص في الجدل!") 
نتطا » صنفت هذه المقدمة لتكون ١‏ معونة لمبتدئین وتذكرة للمنتهین 
مجزية في الجدل ء كافية لاهل النظر ء وقدمت على ذلك باب في بیان الأدلة 
ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه . 


وما توفيقي إلا باللہ ء عليه توكلت ء وهو حسبي » ونعم الوكيل » وإياه 
أسأل أن ینم ينفع به في الدنيا والآخرة ء إنه قريب جیب . 


باب بيان وجوه أدلة الشوع 


وأدلة الشرع ثلاثة : أصل ء ومعقول أصل ب واستصحاب حال © 
فالأصل ثلاثة : الکتاب » والسنة » والاجاع » وأضاف إليه الشافعي © 
الل _ ل ا 
)00 في الأصل : « ما عامت » . 
)۲ توجد منه نسخة ي بها ٣‏ " » تحت رق 59 أصول فقه) 
ورقة) . أسطرها 7١‏ ۲۵-7 , مقاس ۱7۲۲ . 
0 في الأصل : « ليكون » . 
(4) انظر : الکافیة في الجدل لإمام الحرمين (ص۸۸ٴ ء تحقيق : د. فوقية حسين . كتاب الجدل لابن 
عقيل (ص : ۲) تحقيق : : ج. المقدسي . اللخص في الجدل (۲/ب) . 


(5) هو : أبو عبد الله ؛ حمد بن إدريس بن العباس القرشي » الطلبي » » الإمام الشافعي ء ولد سنة 
۱ ١6٠ه)ء‏ وتو سنة (۲۰۶ه) . 


انظر : تذکرة الحفاظ (۳۲۹/۱) ۰ هذيب التهذيب (۲۷۸۹) ۰ جلية الأولياء (6۲/۹) . 


» وتقع في (۷ 


۳۹ 


- رجه الله - في القدم : قول الواحد من الصحابة ء فجعله أربعة ) . 


فأما الکتاب : فدلالته ثلاثة : النص : والظاهر والعموم 9 . 

فالنص هو : « آللفظ الذي لا يمل إلا معنى واحداً » ° کقوله تعالى : 
$ الزانية والزانی فاجلدوا ٭ کل واحد منها مشة جلدة 4# ۲0 ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا باق ¢ "© . وما آشبه ذلك ما لا بحتل إلا معنی 


يك ان سار یا ولاف لا بش ماع ا 
والظاهر : « كل لفظ احتل آمرین وهو في آحدها أظهر » " . 


وهو ضربان : ظاهر يوضع اللفة . کالامر يحل الإيجاب وبحقل الندب ء 
إلا أنه في الإيجاب أظهر » والنهي يحقل التحرم ويحقل الكراهة والتنزیه ء 
إلا أنه في التحريم آظهر . وكسائر الألفاظ ا حتلة لعنيين وهو في أحدما 
أظهر 9 ۔ 


. )56 : ء التبصرة (ص‎ )۲٦٢ ء اللمع (ص:‎ )۲١١ : انظر: الرسالة (ص‎ )١( 

(0) جعل إمام الحرمين العموم مندرجاً في الظواهر » لن کل عام ظاهر في عمومہ ؛ وان لم يكن كل 
ظاهر عاماً . 
وجعل الشيرازي في « الملخص ,أدلة الكتاب أربعة : النص والظاهر والعموم » وانجمل . 
انظر : الكافية في الجدل (ص : ۸۸) ۰ والملخص (۲/ب) ؛ والجدل لابن عقيل (ص : ۲) . 

() انظر في معنى النص : كتاب الجدل (ص : ۲) . مفتاح الوصول للتاساني (ص : 4۲) » كتاب 
الحدود للباجي (س : ۸۲ ء الكافية في الجدول (ص : ۸ . الملخص (/ب) ۔ 

(#) آخر الورقة )٢(‏ من الأصل . 

3 سورة النوز » الآية (9) ۔ 

. )۲۳( سورة الإسراء ء الایة‎ )۵( ١ 

(م) وزاد على ذلك ابن عقيل فقال : « ولا يقع الخلاف فيه أبدأ ء ولا یسوغ اجتھاد مخالفة » . 
انظر : كتاب الجدل (ص : 4) » والملخص (۲/ب) . 

(۷) انظر في حد الظاهر : الكافية في اخدل (ص : ۹) ء كتاب الجدل (ص : ۲) ء كتاب ا حدود 
(ص : )٤١‏ » مفتاح الوصول (ص : ۵۹) . التعريفات للجرجاني (ص : )1١‏ ء الملخص (۲/ب) . 

(۸) انظر : كتاب الجدل (ص : ۳) ء الحدود (ص : 4۲) » الملخص (۲/ب) . 
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وحکه : أن يحمل على آظهر المعنيين » ولا يحمل على غیرہ الا بدلیل © 
وظاهر بوضع الشرع : كالأسماء النقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة في 
اللغة : اسم للدعاء » وف 1 اسم هذه الأفعال العروفة ۱ 7 . وا لج في 
اللغة : اسم للقصد » وقي الشرع : : اسم هده الافسال المعروفة 9) . وغير ذلك 
من الأسماء النقولة من اللفة إلى الشرع . 


وحکه<: أن يحمل على ها تقل إليه في الشرع . ولا يحمل على غيره الا 
بدليل 9 . 3 

ومن امس اکا من قال : ليس في الأسماء شيء منقول » بل الصلاة هي 
الدعاء » والحج هو : القصد . ولفا هذه الافعال زیادات آضیفت 1 
ولیست منها ء کا أضيفت الطهارة إلى الصلاة ولت منها . فعلى هذا : تحمل 
هذه الألفاظ على موضوعها في اللغة ء ولا تحمل 7 على غیرہ إلا بدليل 


والعموم : « كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا » على وجه واحد لا مزية 
لأحدها على الآخر » ۷ 


وألفاظه أربعة : أمماء الموع : کالسامین. والشرکین » والأبرار » والفجار. 


. انظر : کتاب الجدل (س » الملخص (۲/ب)‎ )١( 

(۲) انظر : التعريفات 2 ۱ تا (۲/ب) ء الصباح المثير (۳۷۱/۱) ۰ المغني لابن قدامة 
(Y/Y‏ . 

(۳) انظر : التعریفات (ص : ۴) ۰ اللخص (۷/ب) ۰ الصباح النیر (۱۳۲/۱) > الغني لابن قدامة 
(۲۱۳/۲) ۔ 


. )6-/۱( انظر : اللخص (۲/ب) ء والامع (ص:۳۵) » والتبصرة (ص:۱۵) » شرح اللمع بتحقیقنا‎ )٤( 

() في الأصل : « يحمل » » ولعل الصواب ما أثبته 

() انظر : المع ( ص:۲۵) ء التبصرة (ص:۱۹۵) » شرح 8 0/۷( الأحکام للامدي (۳۰/۱) ۔ 

(۷) انظر : الكافية في ا جدل (ص:۵۰) » کتاب ا جدل (ص:2) ء كتاب حدودہ ( (ص:48) ء مفتاح 
الوصول (ص٤٥)‏ ء اللخص ()) . 


۲۳۸ 


والاسم الفرد : إذا عرف بالألف 2 کالرجل ٭ والمرأة والسلم والمشرك. 

والأول : آصح ۷ 

والأسماء البھستے : ك « مَنْ » فين يعقل ء وه مسا »فيا لا يعقل » 
وه أي »في یع ء و« حيث » وه أين » في المكان » وه می » في الزمان . 

والنفي في اللکرات : كقوله عليه السلام ( لا یقتل (۲ مسل بکافر) 0 
وما رأيت رجلا ء وما آشبهه ۲۵ . 

فحکم هذه الالفاظ : أن تحمل على العموم ولا خص مده شىء الا 
e‏ 1 

وأما السنة : فدلالتها ثلاثة » قول » وفعل ء وإقرار 9 . 

فالقول على ضربين : مبتداً » وخارج على سبب . 

فالبتداً : ینقم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من : اللص ء والظاھر . 


(ھ) آخر الورقة )٥(‏ من الأصل . 

(۱) انظر : مفتاح الوصول (ص:۱۸) ء اللخص (۳/) » المع (ص:۷۱) » التبصرة (ص:۱۱۵) ۰ شرح 
المع (۲۵۲/۱) . 

() في الأصل : « لا تقتل » ولعل الصواب ما آثبته ۔ 

(۲) يروى من حديث علي ۔ - رضي اللهعنه - آخرجه البخاري (۰/۱:) ۰ )۲۲۷۸٢(‏ » وأخرجه الترمذي 
(۲۱۵/۱) وصححد وأخرجه الدارمي (۱۹۰۸۲۷)ء والإمام أجد (۷۹/۱) ۰ والبيهقي في سننه (۲۸/۸)- 


() انظر : کتاب ا جدل (ص:4) ۰ مفتاح الوصول (ص:۵:) » الملخص (۳/) ء شرح المع (009/۱) . 


(ه) انظر : کتاب الجدل (ص:٤)‏ ء اللخص ( 1/۲ ۰ شرح المع (۲۵۹/۱) ء الع (ص:۷۳) » التبصرة 
(ص:۱۰۵) . 
)٦(‏ انظر : کتاب الجدل (ص٤٤)‏ » اللخص (۲/ب) . 


۳۹ 


فالنص : کقوله - عليه السلام - (في أربعين شاة شاة) ١ا‏ وما آشبهه . 
فحکه : أن يصار إليه ء ولا يترك إلا بنص یعارضه . 

والظاهر : کقوله - عليه السلام - ( حتیه  »‏ اقرصیه ء ثم اغسلیه 
بالاء ) ۰۲۲ فيحمل على الوجوب »> ولا یصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 
والعموم : کقوله - عليه السلام - ( من بدل دينه فاقتلوه ) ۷ء" فيحمل 
على العموم في الرجال والنساء ء ولا خص إلا بدلیل 9 . 


والخارج على سبب ضربان : مستقل دون السبپ : کا روي أنه قيل له 
- عليه السلام - إنك تتوضاً من بئر بضاعة ء واغا یطرح فيها دم المحايض ء 
ولحوم الکلاب ء وما ينجي الناس ( ء فقال - عليه السلام - ( الماء طهور لا 


فحکه : حك القول والبتداً . 


() آخرجه الترمذي في الزكاة ء باب ما جاء في زاة الابل والغم (۲۱7/۷) وأخرجه النسائي في 
کتاب الزكاة : باب زكاة الغم (۹۷۵) ۰ وأخرجه اين ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الغم 
(۱۷۷/۱) ۔ 

(0) آخرجه آبو داود في كتاب الطهارة . باب المرأة تفسل ثوا الذي تلبسه في حیضها (۲00/۱) ء 
وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في غسل دم ا لحیض من الثوب (۱۱۷/۱) ۰ وأخرجه 
النسائي في کتاب ایض والاستحاضة باب دم ا حیض يصيب الثوب (۱۹۰/۱) ء وأخرجه ابن 
ماجة في کتاب الطهارة » باب ما جاء في دم ایض يصيب الثوب (۲۰۳/۱) . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب ا جھادء باب لا بمذب بمذاب الله ( )ء وأخرجه آبو داود في 
کتاب الحدود » باب ا حم فين ارتد (۵۲۰/8) ء وأخرجه الترمذي في ا حدود باب ما جاء فين 
ارتد (۱۵4/۵) . 

(؛؟) انظر : کتاب الجدل (ص:؛) ء مقتاح الوصل (ص:ه) . 

)٥(‏ لعل الراد : ما يستنجي به الناس من الأحجار ونحوها » وللشهور لفظه : « والنتن » ۰ ا في 
سان اي داود (۵۳/۱) 1 


0 پروی من حدیث ان سعيد الخدري - رضي الله عنه - آخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ء حت 


ومن أصحابنا من قال : يقصر على السیب الذي ورد فيه : ولیس 
بشيء ٥۷‏ . 
وضرب لا یستقل دون السبب  :‏ روي أن أعرابياً قال له : جامعت في 
شهر رمضان بالنهار » فقال : ( اعتق رقبة ) . فيصير قول * الرسول مع 
لسبب کا ملة الواحدة كأنه قال - عليه السلام - ( إذا جامعت فأعتق ) (. 


7٦‏ پہ 

أحدّهما : ما فعله على غير وجه القربة ء فهو کالمشٹی والأکل وغیرما ء 
فیدل على الجواز 

والثاني : ما فعله علی وجه القربة ۰ نهو علی فلا آضراب : 
احدها : 0 یکون نت و فتعتبر بذلك الأمر ٠‏ إن کان اا 
فهو وجب . ون کان ندباً فهو ندب . 


E‏ کی اتا ھرہ سو پات منکن ماف 


وجب . ون کان ندباً فهو ندب 9 . 


جح باب ما جاء في بثر بضاعة (05/1) ء وأخرجه الترمذي في الطهارة: باب ما جاء أن الاء لا 
ينجسه ثيء (۰)۷۰/۱ وأخرجه النسائي في كتاب الياه» باب ذكر بضاعة (۱۷۸۸۱)ء وتک فيه * 
بعضيمء کا قال النذري » لکن حكي عن الامام أحمد قوله : حدیث یئر بضاعة صحیح » وحسنه 
الترمذي . انظر سبل السلام (۲7/۱) . 
)١(‏ انظر : كتاب الجدل (ص:ه) » الملخص (4/) » التبصرة (ص:151) ء المع (ص:؟05) . 
0( ىک البخاري في كتاب النفقات باب نفقة المسر على أهله (45/7) وأخرجه مس في کتاب 
ء باب تغليظ ترم ا ماع قي هار رمضان (۷۸۱۷۲)ء وأخرجه الدارمي فی کتاب انصوم» 
بب في 9 يقع على امرأته في شير رمضان (۳۳/۱) ء وابن ن ماجة في کتاب الصوم » باب 
مب جء في كفارة من أفطر وا من رمضان (۵۳/۱) . 
+ خر ورقة () من الأضل . 
82170 پوت (۲/ب) ۔ 
ا٤ا‏ نضر : کتاب الجدل (ص:٥)‏ » مفتاح الوصول (ص:18) ۰ اللخص (۵/) > المع (ص : ۱۹۵) . 


۳۱ 


والثالث : أن یکون مبتدأ » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يقتضي الوجوب » ولا يصرف إلى غيره إلا بدلیل ١١‏ 
والثاني : أنه يقتضي الندب » ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل ۱۳ . 
والثالث : أنه على الوقف » فلا يحمل على واحد منها إلا بدليل 7 


وأما الإقرار فضربان : 


أحدهاً : أن يسع قولاً » فيقر عليه كا روي : أنه سمع رجلاً يقول : 


« الرجل يجد مع امرأته رجلا إن فل قتلقوه : وان تكلم جلدقوه وان سكت 
سكت على غيظ أم كيف یصنع ؟ 8 


۳۲ 


فحکه : حك قوله - عليه السلام - وقد بیناه . 


3 
1 
۱ 


والثاني : أن یری رجلاً يفعل فعلاً » فيقره عليه ء کا روي : أنه ری 


انظر : كتاب الجدل (ص:ه) » مفتاح الوصول (ص۹۷:۱) ۰ الملخص (4/أ) ۰ التبصرة (ص:۲8۲) ۰ 
الامع ( ص:۱۹۵) 

وذهب إليه 09+" الشافعي وکثیر من المتكامين » ومتهم أبو بكر الصيرفي » والقفال » 
وامام الحرمين . ان واللخص (۸) » التبصرة (ص:۲ع۲) ۰ اللمع 9 ۳ 

وقد رجح الشيرازي الوقت في المع » انظر : کتاب الجدل (ص:٠)‏ » اللخص (4/) » التبصرة 
(ص:۲۶۲) ۰ المع (ص:١۱۹)‏ . 

يروى من حدیث سهل بن سعد ء قال : جاء عویر المجلانی إلى عاصم بن عدي , فقال له : يا 
عاعم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فقتلونه أم كيف یفعل ؟ سل لي يا عامم عن 
ذلك » فأل عاصم رسول الله - بيه - عن ذلك فكره رسول الله - بب - السائل » وعابها 
... الحديث . 


أخرجه البخاري في اللعان باب اللعان ومن طلق بعد اللسان (1۹/۷) ومسل في کتاب اللعان 


(۱۱۲۹/۷) ۰ وأبو داود في كتاب الطلاق باب في اللعان (۱۸0/۷) . 


[ أي الراوي ] قيس بن فيد ”ا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح 0 
فحکه : حك فعله . وقد بيناه 9) 
وأما الإجماع فهو : « اتفاق علماء العصر على حك الحادثة ۰ . فذلك 


ضربان : 


آحدها : ما ثبت بقول جیمهم > کجاعهم على جواز البيع » والشركة . 
والمضارية » وغير ذلك من الاحکام . 


فحکه : أن يصار 'إليه » ويعمل به ؛ ولا جوز تركه محال 9) , 


والثاني را ثبت بقول بعضهم ۰ أو ذ فعله وسكوت الباقين » مع انتشار 
ذلك فيهم : 


() هكذا في الأصل « قيس بن فهد » والني في أبي داود )١١۸۷(‏ » وابن ماجة )٥٦۸(‏ : قيس 
أبن عرو » وقيس بن قهد - بالقاف - الأنصاري » له صحبة ٠‏ وروی عنه قيس بن أي حازم » 
وابنه نلم بن قيس > شهد بدراً أء وكلام الحافظ بن حجر يرجح أن ال لراوي هو« قيس بن 
گرو » . 
انظر : الاستیعاب (۱۸۸-۱۸/۹) ء الاصابة (۲۰:۲۰۳/۸) . 

(۲) أخرجه أبو داود في کتاب الصلاة » باب من فانته متى یقضیها (6۱/۷) ۰ من طریق سعید بن 
سعيد عن مد بن إبراهم بن قيس بن عمروء وأسنده آبو داود » ثم قال : إنه روي مرسلاًء 
وأخرجه الترمذي في کتاب الصلاء » باب ما جاء فين تفوته الرکعتان قبل الفجر (۲۸/۲) ء 
وقال : حدیث مد بن ايراهم لا تعرفه مثل هذا الا من حدیث سعد بن سعيد » وأخرجه ابن 
ماجة في کتاب الصلاة ء باب فين فاتته الرکعتان قبل صلاة الفجر متی یقضیهیا (۳۷۵/۱). من 
حدیث قيس بن مرو . وهنا ا حدیث إسناده ليس بتصل ۰ حيث إن مد بن إيراهم التي م 
یسیع من قيس . 

. اتظر : کتاب الجدل (ص:1) ء متاح الوصول (ص:۸) ء کتاب الجدل لابن عقيل (س:ج)‎ )٩ 
. المع (ص:۵ع۲)‎ 

(8) انظر : کتاب الجدل (ص:) . لللخص في الجدل (4/. 


۳۳ 


فذلك حجة . وهل یسی إجاعاً ؟ . فيه ) وجهان + . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة ”: إن كان ذلك حكأ من إمام أو قاض لم 
يكن حجة » وان کان فتيا من فقيه فهو حجة . 

والأول أصح . 

وأما قول الواحد من الصحابة : إذا لم ينتشر ففيه قولان : 


قال في الجديد : ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به » ولكن يرجح به . 


وقال بعض أصحابنا : يحتج به » مع قياس ضعيف وليس بشيء . 


وقال في القديم : هو حجة . فعلى هذا يحتج به ۰ ويقدم على القیاس, 
وهل يخص به العموم ؟ فيه وجهان ٩‏ . 


تشه چس ےیک ے ےہ ف ات 

(۱) قیل : انه إجماع مقطوع به » فذهب إليه الامام آحد وأكثر الحنفیة ۰ وبعض الشافعية . وقيل : 
إنه حجة ولیس یاجماع » وذهب إليه الكرخي والصيرفي . والامدي وابن ا حاجب . 
انظر : التبصرة (ص:۳۹۱) ۰ والامع (ص:٢٥۲)‏ ۰ آللخص (٤/ب)‏ ۰ کتاب ا حدود (ص:۷) ۰ مفتاح 
الوصول (ص:۱۵) ۔ 

(#) آخر الورقة )٦(‏ من الأصل . 

(0) هو آبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة آنتهت إليه إمامة الشافعية في عصره . شرح « ختصر 
الزني » توفي في بغداد سنة (۲:0ه) . 
انظر وفیات الاعیان (۷۰۸۱) ء وطبقات ابن السبكي دده . 

(۴) انظر : اللخص في الجدل (4/أ) ء التبصرة (ص۹۲۰) . 

(4) انظر : شرح المع (۱۷۲/) ۰ المع (ص:74) ء التبصرة (ص:۴۹۵) الملخص في الجدل (٤/ب)‏ » 
کتاب ا جدل (ص:۸) . 

)٥(‏ قال فی المع : «فیه وجهان: آحدها يخص به » لأنه إذا قدم على القی اس فتخصیص العموم آولی, 
والثانی : لا بخص به لأهم کانوا یرجعون إلى العموم ویترکون ما کانوا عليه » . 
انظر المع (ص : ۲3۷) والتبصرة (ص : ۸۳۹۵ . 


۳ 


وأما أدلة المعقول : فثلاثة . فحوی ا خطاب » ودلیل الخطاب » ومعنی 


الطاب . 


فأما فحوی ال خطاب : فهو أن ينص على الاعلی وینبه على الد . أو 


ينص على الأدفى» فينبه على الأعلى» وذلك مثل قوله تعالى: 3 ومن هل" 
الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدینار لا یؤدہ 


اليك © 4 7 وید .عن التضحیة: بالعوراء ۴ء وليه به عل العمياة . 


فحك هذا حم النص ۷ ۔ 


وأا دليل الخطاب : فهو أن يعلق الک على أحد وصفي الشيء . كةوله 


تعالى: + وَإِنْ كن أولات “مل فأنفقوا عليهن چ ۲ وقوله - عليه السلام -: 


(٦) 


۵ 
۲٢) 
٤ 
(0) 


ذكر في اللخص )/١(‏ : أن أدلة العقول أربعة ء وذكر منها « لحن الخطاب » وقال : إنه الضير 
الذي لا يم الکلام إلا به . وذلك مثل قوله تعالى : # أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 > 
وا سارت فاتقلق + 

في الأصل : « ومنهم من أن تأمنه بقنطار» . وهو خطأ . 

في الأصل : « إليه » وهو خطأً . 

سورة آل عران الآية (۸ . 

أخرجه مالك في د الوطأ » في كتاب الضحايا ء باب ما يكره من الضحايا (۲۱۶/۱) ء وأحمد في 
« السند » ۲۸۸۸ء ۲۸۹ ۰ 00 ء وأبو داود في كتاب الضحايا » باب ما یکره من الضحايا 
55/0 ۰ والترمذي في کتاب الأضاحي > باب ما لا يجوز من الأضاحي (40/4) ۰ والنسائي في 
كتاب الضحايا ء باب ما نهي عنه من الأضاحي //14١؟)‏ وابن ماجة في كتاب الأضاحي ء باب 
ما یکره أن يضحى به (۱۰۵۰/۲) من حديث البراء بن عازب . 

أي : ينقض به حك ا حام  »‏ ينقض بالنص » واختلف فيه : فقيل هو مفهوم من النطق » 
وهذا مذهب أهل الظاهر وأكثر التکامین ء ومنهم من قال : هو مفهوم من جهة القياس ء ونماه 
التاقعی « القیاس اط ۰ . 

انظر : التبصرة (س:۲۲۷) ۰ اللخص (4/0 ء المع (ص:۱۳4) ۰ شرح المع (۷۷۸۰۹) . 

سورة الطلاق » آية () . 


۳۵ 


( في سائمة الغم زكاة ) “ فدل على : أن غير الحامل لا تفقة [ فا 
وغیر الساقة لا زکاه فیها: 
وقال آبو العباس بن سریج ۱ : لا يدل على حك ما عدا المذكور . 


وللذهب الأول ©), 
فاما معنی الخطاب : فهو القياس ۰ وهو : حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بينهها » وإجراء حك الأصل على الفرع (*) 


وهو ضربان : 
اح ہما : قياس العلة » وهو (۲ : أن يحمل الفرع على الأصل بالعنی 


)0 ہروپ د ۰ ۴ نبه عليه الحافظ بن حجر في تلخیص الجبير 60/0 2 
والمیٹي في جع الزوائد (۷۰۸) 
وف معناه ما كمه البخاري في کتاب الزكاة باب زكاة النم ( (/۱۳۳) وابن ماجة في کتاب 
الزكاة ء باب [ذا أخذ الصدق سنا دون سن (۷۸۸۱) ) من طريق مد بن عبد الله بن الق کے 
أبيه » عن ثمامة بن عبد الله بن أن » أن آنا حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - کتب له 
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرین ... الحديث . وآخرجه مد في « السند ۰ (۱۱/۱) ۰ والنسائي 
في کشاب الزكاة » باب زكاة الغم (۲۷/۵) , وأبو داود في كتاب الزكاة .باب في ز6ة الائمة 
)5١4/5(‏ ۰ وا حا في المستدرك ك في کتاب الزكاة (۲۱۰/۷) وقال : « صحيح على شرط سل ... » 
ووافقه الذمي - من حديث حمادة بن سامة عن قامة . 

. زيادة - من عندنا - لتحسين السياق‎ )١( 

9 هو أبو العياس أحمد بن مر بن سريج » الفقيه الشافمي: > قال عنه أبو إسحاق الشيرازي كان 
من عظیاء الشافعية وأئة السلین »> كان یلقب بالباز الأشهب . تتامذ على الزني في الفقه . وعلى 
أي داود السجستاني ء ۳ تلامیذه الطبراني صاحب العاجم الثلاثة . 
بلغت مؤلفاته أربعمئة ء توفي في بغداد سنة (. (a‏ ۔ 
انظر : وفیات الأعيان )1۷٦(‏ » تاریخ بغداد ( (۲۸۷/۵) ۰ النجوم الزاهرة (۱۹۶/۱) ۰ طبقات ابن 
السبكي (۲۱۸) . 

)٦(‏ انظر : أقوال العلماء وأدلتهم في حم دلیل الخطاب . وفي كونه حجة في اللخص في الجدل 

. (٥/ب)ء‏ شرح المع )۷۸۱۰۸ ) » المع (ص:۱۳۵) ء التبصرة ( (ص:۰)۲۱۸ الكافية في الجدل (ص:608). 
(9 انظر : اللخص في ا دل (ہ/ب) ۔ 
(0) في الأصل : « فهو » ولعل الصواب ما آثبته . 


۳۹ 


الذي یتعلق الحم به في الشرح 17 وذلك مثل : قياس النبیذ [ على المر ] © 
بعلة أنه شراب فيه شدة مطربة ء وقياس الأرز على البر بعلة أنه مطعوم 
کل ظا 

والثاني : قياس الدلالة 9. وهو ثلائة آضرب : 


آحدها : أن پستدل * خضيصة 7 من خصائص الشيء عليه . 
کقولنا في سجود التلاوة : إنه لا يجب . لأنه سجود يجوز فعله على 
الراحلة في غير عذر » فأشبه سجود النفل . وأن جواز فعله على الراحلة من 
خصائص النوافل فیستدل.به على أنه تفل 7" 
والثانی : أن يستدل بالنظير على النظير . 
كقولنا في الزكاة في مال الصي : ان من وجب العشر في زرعه » وجب 
ربع العشر في ماله كالبالغ . 


)١(‏ انظر في معنى قياس العلة : شرح الامع (۱۸۹/ب) » الملخص (۵/ب) . الامع (ص:۲۸۲) » الجدل 
لابن عقيل (ص:۱۳) . 

0) زيادة من عندنا لضرورة سياق الكلام ء وانظر الجدل لابن عقيل (ص:۱۳) 

() ذکر الشيرازي في « المع وشرحه » » و الملخص : أن قياس العلة ینقم إلى قمين : قياس جلي 
وهو : كل قياس عرفت علته بدليل متطوع به » ولا حل إلا معنى واحداً . والقياس الخفي : 
هو كل قباس عرفت علته بطريق مجلهد فيه . 
وف « الملخص » يقسم الشيرازي قياسة العلة إلى ثلاثة أقام : الجلي ء والواضح ء والخفي ؛ 
ويعرف الواضح : با ثبتت علته بضرب من الظاهر . 
انظر : شرح اللع ( (a)‏ . اللغص (٥/ب)‏ ۰ المع (ص:۲۸۲) 

© یعرف الشيرازي قياس الدلالة ي « اللخص + بقوله : أن عل الفرع عل الاصل بضرب من 
الشبه في غير العلة التي علق الحم علیها في الشرع 
انظر : الملخص (٥/ب)‏ » شرح المع (۱۹۱/ب) ۰ 5 (ص:۲۸۸) . 

(*) آخر الورقة (۷) ہے ۱ 

0 في الأصل ٠ ٠‏ تخصيصه » . والثبت من المع (ص:۲۸۸) » وشرح المع (۱۹۲/ب) ۔ 

() انظر : اللخص زا ا بع (ص:۲۸۸) ۰ وشرح الامع (۱۹۲/ب) ء ال جدل لابن عقيل (ص:۱۲) . 


۳۷ 


وکقولنا في ظهار الذمي : من صح طلاقه صح ظهاره 20 5 وان 
العشر نظیر ربع العشر » والظهار نظیر الطلاق . فیدل أحدھا على الآخر. 


والشالٹ : أن یستدل بضرب من الشبه ۱۳ . مشل أن يقول في إيجاب 
الترتیب في الوضوء : انه عبادة يُبطلها النوم » فوجب فیها الترتیب . کالصلاة 


ففیه وجهان : 
من صحابنا من قال : انه دلیل . 


ومنهم من قال : لیس بدلیل » وا يرجح به غيره ء وهو الأ . 


(۱) انظر : اللخص (0) » الامع (ص:۲۸۸) » شرح المع (۱۹۲/ب) ‏ الجدل لابن عقيل (ص:۸۳) . 

() قال في « للم وشرحه » إن قباس الشیه على ضربین : شبه من طريق الحم + ومثل له بالشال 
الذكور - هنا - وشبه من طریق الصورة ؛ ومثل له بالعبد قانه يلك لأنه آدمي مخاطب مثاب 
معاقب » فجاز أن هلك مشاية له بالحر . وجعل ابن عقيل الثالث : الاستدلال بحم على حک. 
انظر : المع (ص:۲۸۹) ء شرح الع (۱۹۲/ب) ء اللخص () ء کتاب الجدل (ص:0۲) . 

(7) جزم الصنف - هنا - وفي شرح الامع (۱۹۷/ب) أن الأصح بطلان قياس الشبه ؛ ويعلل ذلك 
بأنه ثبت باعلا بالعلة » ولا با يدل على العلة ٠‏ وسكت عن ذلك في ہ اللخص » ي ٠‏ 
بیفا يقول في المع (ص:۲۸۹) : « والاشبه عندي : قياس الشبه لا يصع » . نه 
انظر : كتاب الجدل (ص:۱۲) . 


۳۸ 


فصل 

وم متصحاب ا حال ء فضربان : 

ستصحب حال العقل في براءة الذمة » كقولنا في إسقاط دية المسلم - إذا 
في در خرب . أو في إسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي - : 
لاعس برءة الذمة ء وفراغ الساحة ء وطريق اشتغالها بالشرع ا ء ولم نجد 
في شرع م يدل على الاشتغال في قتلالمسم في دار ا حربء ولا على الاشتغال 
فو زد على الثلث في قتل اليهودي ء فبقي على الأصل 7 

فيد دليل يفزع إليه انجتهد عند عدم الأدلة 7 


نثانی : استصحاب حال الإجماع ا ء وذلك مثل أن يقول في التهم ء 
د ری ده في صلاته : إنه عضي في صلاته ء انعقدت بالإجاع ٩‏ , فلا يزول 
ع که د سال 
فيد فيه وجهان : 
من صحابنا من قال : هو دليل . 
ومنهہ من قال : لیس بدليل » وهو الأصح © 


و في الاصل > وف اللخص (۸/أ) ) » وشرح المع ( (rev)‏ : « الشرع » . 
E‏ : اللخم س )0/۸( » شرح المع ( (rev)‏ ) ء المع (ص:۳۳۸) ۰ کتاب الجدل لابن عقيل (ص:). 
تي دلیل الشرعي . 
قل في شرح المع (۲۶۷/ب) : « أما استصحاب حال الإجماع : فهو أن يستصحب حك الاجاع 
في موضع الخلاف . 
وهر لإجماع على صحة إحرامه ء وانعقاد صلاته قبل وجود الماء . 
- شرح المع (۷١۲/ب)‏ ء اللخص ۸) » التبصرة ( (ص:۵۲۷) » الامع (ص:۳۳۸) 
خر الورقة (۸) من الأصل . 
)٦(‏ ذهب أبو بكر الصيرفي وداود إلى أنه دلیل صحيح » واختاره الزني وأبو ثورء واختار الشيرازي 
وآخرون أنه باطل . ولا يجوز الاحتجاج به . 
انظر : اللخص (م/أ) )»المع (ص:۳۳۸) ۰ شرح الامع (۲۶۷/ب) ء التبصرة (ص:۵۲1) » كتاب 
الجدل لابن عقيل اص:) . 


۳۹ 


باب 
وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب 


وذلك من ثانية أوجه : 


أحدها : أن يستدل منه بطريق من الأصول لا يقول به ء وذلك مثل 
أن يستدل ا حنفي في إسقاط التعة لمدخول ها بقوله تسالی : لا جناح 
علیک إن طلقم النساء ء ما لم قسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتموهن # ) , 
فشرط في إيجاب التعة أن لا ایکون قد مها . 


فيقول الشافعي : هذا استدلال بدليل الخطاب » وأنت لا تقول به . 

فالجواب أن يقول : إن هذا بلفظ الشرط لأنه قال : 3 إن طلقم 
النساء 6 » « وان » من أمهات حروف الشرط ط » وأنا أقول بدليل الخطاب . 
إذا كان بلفظ الشرط . 

أو يقول : إن هذا من مسائل الأصول 7" ء وأنا من يقول ٠7‏ 

والثاني ۳ : أن لا يقول به في الوضع الذي تناوله . 

كاستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة ء بقوله تعالى : 3 أو آخران من 


(۱) في الأصل : : « فتعوهن » . والاية من سورة البقرة » آية (5,) . 
)٢(‏ وذلك أن الأصل براءة الذمة > وعدم التعة . وطريق إيجاها الشرع » والذي ورد به الشرع فين 
طلقت قبل المسيس » وبقيت المطلقة بعد المسيس على الأصل في أن لا متعة ھا . 
انظر : اللخص (۱۲/ب) ۰ ا دل لابن عقيل (ص:۲۷) . 
) في الأصل : « أقول » ۰ ولعل الصواب ما أثبته . 
() في الأصل ٠:‏ والثا» . 
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غیرکم + "أي من غير آهل ملت . 

فیقول الشافعي : هذا کان في قصة بین السامین والکفار ‏ وعندك لا 
تقبل شهادة أهل الذمة على ال ماين ۔ 

وتكلف بعضهم الجواب عنه . فقال : إنه لما قبل شهادهم علىا لمسامين دل 
على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول . نم دل الدليل على أن شهاديم لا 
تقبل على السامین ۰ فبقي في حق الكفار على ما اقتضاء ‏ . 


فقالالإمام -رحمہ الله- : هذا ليس بشیء لأنه تعلق بفحوى الخطاب »> 
وقد ذكر أن الخطاب قد ارتفع » فكيف يبقى حك فحواه ۵) . 

: الثاني: آن یقول بوجیها ء وذل علی ضریین‎ ٦ 

أحدها : أن يحتج من الآية بأحد الوضعين . فيقول : السائل وجب ء 
بأن يحمله على الوضع الآخر ° . 

كاستدلال الحنفي - في تحرم المصاهرة بالزنا - بقوله تعالی  :‏ ولا 
تنکحوا ما نكح آباؤع 4 ۱۷ء والمراد : لا تطؤوا ما وطىء آباؤغ . 


(۱) سورة للائدة ء الآية )۱۰١(‏ . 

(*) قال في اللخص (۱۲/ب) : « هذه الآية نزلت في قوم من المسامين ۰ وشهادة أهل الذمة لا تقبل 
على الین بالاجاع . فلا يصح لک الاحتجاج بها ء وهذا أصعب ما في هذا الباب على 
الستدل » . 

0 انظر : اللخص في ا جدل (۱۷۷/) ۔ 

(#) آخر الورقة (۹) من الأصل . 

() قال في اللخص (۱۲/) : « لأن قبول الشهادة من أهل الذمة فرع لشهادتم على المسامين ء فإذا 
بطلت شهادتم على السالین -وهي الأصل- فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة -وهي فرع- 
او 7 

. اقتصر ابن عقيل على هذا الضرب فقط‎ )٥( 
. ء اجدل لابن عقيل (ص:۲۷)‎ (inv انظر : اللخص‎ 

(«) سورة النساء ٠‏ آية (۲۷). 


1۱ 


فیقول الشافعي : النکاح في الشرع : هو العقد.» فیکون معناه لا تتزوجوا 
من تزوج ها آباؤغ . 

والجواب : أن تسلك طريقة من يقول : إن الأسماء غير منقولة ء وا 
الخطاب بلغة العرب » والنكاح في عرف اللغة هو الوطء 2 ۔ 

والضرب الثاني: أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به ۰ وذلك مثل: 
أن يسدل الشاقعي في المفؤعن اتقصاص إلى الدية من غبر رضی الباق 
بقوله و فن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف 4 7" , العفو : هو 
الصفح والترك . 

فيقول الحنفي : بل العفو - ها هنا - هو : البذل » ومعناه إذا بذل 
الجاني للولي الدية اتبع المعروف . 

والجواب عنه من وجهين : 

آحدها : أن يبين أن العفو في الصفح والترك أظهر في اللفة . 

والثاني : أن يبين بالدليل من سياق الاية أو غيره على ؟' أن المراد به 
الصفم 9), 

والاعتراض الثالث : أن يدعى إجمال الآية ۰ ما في الشرع » وإما في 
اللغة . 

فأما في الشرع : فثل أن يستدل الحنفي - في نية صوم رمضان - بقوله 
تعالی :© فن شید منک الشهر فليصه 4 ۳ وهذا قد صام . 
)١(‏ انظر : كتاب الجدل لابن عقيل (ص:۲۷) ۰ اللخص ٠9‏ . 
(0) سورة البقرة ء آية (۱۷۸) . 
() مکنا في الأصل » ولعل الصواب زيادة «عل» . 


3 انظر : اللخص 3 ادن (۱۶/ب) . 
)٥(‏ سورة البقرة ءآیة (۱۸۵) . 


وق 


فیقول الشافعي : هذا مل » لان الراد صوم شرعي » وحن لا نسلم أن 


والجواب عنه : أن يبين أن الخطاب بلفة العرب » ویسلك طريقة ٭ من 
يقول : لیس في الأسماء شىء منقول ‏ . والصوم في اللفة : هو الإمساك ™ ء 
فوجب أن يجزىء كل إمساك إلا ما خصه الدليل © . 


وأما في اللفة : فهو مثل أن يستدل الشافعي - في أن الاحرام بالحج لا 
يصح » في غير آشهره - يقوله تعالى  :‏ الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ھ © . 


فیقول ا خالف : هذا مل » لان الحج ليس بأشهر » فلا بد في معرفة الراد 
منه من إضار » ويجوز أن یکون معناه : وقت إحرام الحج آشهر معلومات ». 
ويجوز أن یکون معناه : وقت أفعال الحج آشهر معلومات » فوجب التوقف 


والجواب : أن يبين بالدلیل أن الراد به وقت إحرام الحج ؛ لن الأفعال 
لا تفتقر إلى أشهر » ولأنه قال  :‏ فن فرض فیهن الحج فلا رفث ‏ ۲۹ . 


والفرض هو الاحرام © . 


(ك) آخر الورقة (-۱) من الأصل . 

(۱) انظر : المع (ص:۳۵) ۰ شرح المع (ص:١٠)‏ » التبصرة (ص:۱۹۵) ء الملخص (۱۷/ب) . 

(۲) انظر : القاموس ا حیط (۱۳۹/4) . 

(۲) انظر : اللغص في الجدل (۱۷/ب) ء ال جدل لابن عقيل (ص:۲۸) » والابع (ص:۹4) ء شرح المع 
(۲۰۱/۱) . 

كم سورة البقرة . آية (۱۹۷) . 

(ه) سورة البقرة » آية (۱۹۷) . 

ر انظر : اللمع (ص:٤۹)‏ » شرح الامع (۳۰۱/۱۷) ۰ اجدل لابن عقيل (ص: )۲۸‏ اللخص (۱۷/ب) . 


۲ 


والاعتراض الرابع : الشاركة في الدلیل ۲۲ : 


كاستدلال الشافعي - فی النکام بغير ولي - بقوله تمالی : # فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 , فلو م يكن تزویھا إليه مسا صح 
العضل . 


فیقول اخنفي : هذا حجة لنا ء لأنه قال چ أن ينكحن .... 4 فأضاف 
النکاح إليهن » فدل على أن هن أن یعقدن . 


والجواب : أن يسقط دلیل السائل : لیس له ما تعلق به 0 . 
والاعتراض الخامس : اختلاف القراءة . 


وذلك مثل أن يستدل الشافمي - في إیجاب الوضوء من الامس - بقوله 
۳ 1 7 ۱ 1۳ 
تعالی : لے أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتهموا ‏ ° . 
فيقول اخالف : قد قریء : ¥ أو لاس ... € وهذا يقتضي الماع . 
والجواب : أن یقول : القراءتان کالآیتین ‏ فيستعملها 9 , 
والاعتراض السادس : النسخ وهو من ثلاثة أوجه : 
() قال في اللخص (۱۸) : « المشاركة في الدليل : هو أن یجعل ما استدل به الستدل دليلاً في 
السألة ‏ وهي على ضربين : 
أحدها : أن يستدل كل واحد متها بالدليل من جهة الظاهر ولا ميزة الأحدها على الآخر فیا 
يدعيه من الظاهر . 
والثاني : أن يستدل كل واحد منیا بالدليل من جهة العموم » لا مزية لأحدها على الآخر. 
٠‏ ) في الأصل : « ولا تعضلوهن » » والصواب ما أثبتناه » والآية من سورة البقرة آية ۲۳۷ . 
9) انظر : الملخص (۸۸) ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۸) . 
(8) سورة المائدة ء الآية () . 
(0) فتحمل القراءة الأولى على الماع ٠‏ والثانية على سائر أنواع امس » والجع بینها أولى من |ست امد 
إحداها . 
انظر : اللخص (۲۰/) » الجدل لابن عقيل (ص : ۲۸ . 


٤٤ 


آحدها : أن یفصل النسخ ٭ صريحاً » کاستدلال الشافعي - في إيجاب 
الفدية على الحامل - بقوله تعالی  :‏ وعلى الذین يطيقونه فدية ... م © 
فيقول الحنفي : قد قال سامة بن الأكوع ۱ ': إا منسوخة بقوله تعالى : 


+ فن شید من الشهر فليصه £ 7 . 


والجواب : أن يبين أها خت الا في ا حامل والمرضع © 


والثانی : أن یدعی ذ شیا بات ما رٹل آن ینتدل الشافعي - في 
ان والفداء - بقوله تعالی : ٭ فاا تا بعد و اما فتاه ۱ 

فيقول الحنفي : قد نسخ بقوله تعالى :+ فاقتلوا الشرکین ھ ۹ء لأنها 
متاخرة . 

والجواب : أن يجمع بين الآيتين » فيستعمل كل واحدة في موضع » وإذا 
أمكن امع لم جز دعوى النسخ ‏ . 


(©) آخر الورقة (۱۱) من الأصل . 

سورة البقرة » آية (۱۸۵) . 

هو سامة بن عمرو بن سنان بن الأكوع الأسامي » صحابي جليل » غزا مع النبي - 

غزوات » توفي بالمدينة سنة (٢۷ھ)‏ . 

انظر + طبقات ابن سعد (۳۸/۵) ۰ احبر (ص:۲۸۹) ء الروض الأنف (۲۱۳/۲) . 

» سور البقرة ء الاية (۱۸۰) ء وقد آخرج البخاري (44/۲) ۰ وس ( (۸۰۱/۲) ۰ وابو داود‎ )٢( 
والنائي (۱۹۰/۲) ۰ والطيراني وآخرون عن سلة ین ۳ - رضي اللہ‎ ٠ )۱٢١١/١( والترمذي‎ 
عنه - قال : لا نزلت هذه الاية  وعلى الذین یطیقونه 4 کان من شاء متا صام ء ومن شاء‎ 
أفطر وينتدي ء فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها ء فسختها ل فن شهد منك الشهر‎ 
. )۵۸۸۷( فليصه 4 . وانظر : تفسیر الألوسي‎ 

)٩(‏ کا روي عن ابن عباس .» انظر : اللخص (۲۰/ب) » ا جصدل لابن عقيل (ص:۲۸) » وتفسير 
الالوسي (0۹/۲) . 

(ه) سورة مد ء آية (2) . 

رم سورة التوبة ء أية )٥(‏ . 

(۷) انظر : اللخص (۲۱/) . ال جدل لابن عقيل (ص:۲۸) . 


یا کی 


والثالث : أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا . کاستدلال الشافعي 
- في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل والرأة - بقوله ت تال 
$ والجروح قصاص ¢ . 


فيقول الحنفي : هذا إخبار عن شرع من قبلنا » وقد نسخ ذلك بشرعنا . 


فالجواب ب : أن شرع من قبلنا شرع لنا ء أو يدل على أن ذلك شرع لنا 
جات - لان اني - پل - قال في امرأة قلعت سن امرأة : ( كتاب الله 
القصاص  )‏ » وأراد به هذه الآية ©. 


والاعتراض السابع : التأویل » وذلك ضربان : 


پان الظاهر ء کاستدلال الشافعي - في إيجاب الإبتاء - بقوله تعالى : 
$ فکاتبوم إن عاتم فيهم خيراً وآنوم من مال الله الذي آتام 4 ء فیحمله 
الحنفي على الاستحباب بدليل . 

والثانی : تخصيص العموم» كاستدلال الشافعي -في قتل شیوخ المشركين- 
بقوله تعالى : ۶ فاقتلوا الشرکین 4 أ" . فيخصصها الحنفي في الشيوخ 
بدلیل 0 

بک کے جج کیش ےم وس 


. ):0( سورة المائدة . الایة‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الدیات ؛ باب القصاص بين الرجال والنساء واراحات (۸/۹) » وأخرجه 
مسلم في کتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ۸۳۰۲/۷ . 

)٢(‏ انظر : اللخص (۲۱/) »الجدل لابن عقيل ( (ص:۲۸) ء المع (ص:۱۸۶) ۰ التبصرة (ص:۲۸۵) 
شرح المع (۱۲۸/ب) . 

(8) سورة النور » آية (۳۲) ۔ 

() سورة التوبة » آیة )٥(‏ . 

() في اللخص في الجدل (۲۱/ب) : جمل الشيرازي التأويل - هنا - متقسما إلى قسین : تأویل 
انظاهر ء وتأویل في تخصیص العموم » وقال : إن تأويل الظاهر على ضریین : تأويل اللفظ 
على معنى يستعمل اللفظ في مثله کشا . ٠‏ وتأویل على معنی لا يستعمل اللفظ في مثله كثيراً . 
ول يذكر أبن عقيل في جدله (ص:۲۹) ء التأويل في النسخة المتداولة المطبوعة ء ولعله سقط من 
الأصل الخطوط . 


ای 


والجواب : أن يتكلم على الدلیل الذي تأول به ۰ أو خص به . ليسم له 
الظاهر والعموم * . 0 

والاعتراض الثامن : المعارضة » وهو ضربان : معارضة بالنطق . ومعارضة 
بالعلة . 

فالعارضة بالنطق : مثل أن یستدل الشافعي - في حرم شعر الميتة - 
بقوله تعالى : ‡ حرمت عليك الميتة # ” . 

فيعارضه الحنفي بقوله تعالى : 3 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين 4 7. 


أحدها : أن يتكل على العارضة با يعترض به . 
أو يستدل به ابتداء » ویرجح دليله على المعارضة . وإن كانت المعارضة 
بعلة : تكلم عليها ا تکام على العلل » ليسم دليله 9 . 


(©) آخر الورقة (۱۲) من الأصل . 

(«) سورة الائدة ء الاية (۲) . 

() سورة التحل ء الأية (۸۰) . 

(۲) انظر : اللخص في الجدل (۲۲/) ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۹) . 


¥ 


باب 


الكلام على الاستدلال بالسنة 


وذلك من ثلاثة أوجه : 
أحدها : الرد . 

والثاني : الکلام على الإسناد . 
والثالث : الكلام على المتن . 
فأما الرد » فن وجوه : 


أحدها : رد الرافضة ‏ ۰ وذلك ردم أخبارنا في السح على الحفین . 
وإیجاب غسل الرجلين » قالوا : هذه أخبار آحاد » ونحن لا تقول ”ا به . 


فالجواب : من ثلاثة أوخة: 


أحدها : أن يقول : أخبار الآحاد أصل من أصول الدين »فان ل يساموا 
تقلنا الكلام إليه . 


والثاني : أن يقال : إن هذا تواتر من طريق العنى » فإن الميع متفق 
على الدلالة على السح على الخف » وإيجاب غسل الرجلين » وان كان في كل 


(۱) هي إحدى فرق الشيعة » وإنا سموا رافضة ء لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر - رضي الله عنها - 
ويقال : إغا سموا الروافض » لكوم رفضوا الدين . وقيل غير ذلك » وم يدعون « الإمامية » 
لقوهم باللص على إمامة علي - رضي الله عنه - وهم فرق . ۱ 
انظر : خطط المقريزي (۳۵۱/۷) » منهاج السنة 1١‏ - ۹۰) » مقالات الإسلاميين للأشعري 
(۸۸۸۱) ۰ النية والأمل (ص:ع) . 

(؟) انظر : شرح الطحاوية (ص:۳۶۰) » الجدل لابن عقيل (ص:۲۹) ۰ اللخص (۲۳/ب) . 


1۸ 


قصة منها خبر الواحد » فوقع العم [ ہا : ] ( كالأخبار عن شجاعة علي © 
شام ا 
و 5 


| 


والثالث : أن يناقضوا فیا خالفونا فيه » فإهم أثبتوها بأخبار الاحاد © . 


والشانی : رد أصحاب أبي حنيفة فیا يعم به البلوى » كردم خبرنا في 
( مس الذكر )۳ء قالوا : ما يعم به البلوى لا يقبل فيه ٭ خبر الواحد . 


والجواب : أن عندنا یقبل ‏ فان لم يساموا . دللنا عليه » ولانهم علوا به 
في المنع من بيع دور مكة أ وإيجاب الوتر ۷ ء 


(۱) زيادة من عندنا » يقتضيها سياق الكلام . 

)٥(‏ هو أمير الومنین علي بن أبي طالب بن عبد الطلب الهاشمي القریشی أبو الحسن » رابع الخلفاء 

الراشدين » وابن ع الني وصهره » وأحد الشجعان الأبطال » توفي مغدوراً سنة (٤٠ھ)‏ . 

انظر : صفة الصفوة (۱۱۸/۱) ۰ حلية الأولياء (/0۱) ۰ البدء والتاريخ )۷۷/٥(‏ . 

هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني ردو . فارس » شاعر . جواه . 

جاهلي » من أهل نجد يضرب الثل يجوده . 

انظر : تهذیب این عساکر (4۳۰/۲) ۰ خزانة الأدب (/۹6) . 

(6) انظر : شرح الطحاوية (ص:۰ع۲) ۰ بتحقیق أحمد شاکر ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۹) . اللخص 
(۲۳/ب) . 


7 


0( يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الني - تلم - قال : ( من أفض بيده إلى 
ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) . أخرجه ابن حبان في صحيحه في کتاب 
الطهارة ء باب نواقض الوضوء (۳۱۸/۷) ۰ وقال : حديث صحيح سنده ؛ عدول نقلته » وأخرجه 
الحا في الستدرك في كتاب الطهارة (۱۳۸/۱) ۰ وقال : « هذا حديث صحيح » ووافقه الذهي 
في « التلخيص » . وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة یاب الوضوء من مس الذكر (۱۳۱/۱). 

(#) آخر الورقة (۱۳) من الأصل . 

() يروف من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - پل - في مكة : 
( لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها ) رواه الأثرم پاسنادہ وأخرجه سعيد بن منصور في ستنه عن 
مجاہد قال : مكة حرام بيع وباعها حرام إجارتها : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
))۸/٤(‏ عن أبن تمر . 

(۷) يروف من حديث مرو بن العاص » أخرجه الامام أحمد في السند (۷۸) والطحاوي في « شرح 
معاني الآثار » في كتاب الصلاة » باب الوتر هل يصلى في السفر أم لا ؟ (۰):۳۰/۱ وأخرجه 
الحام في الستدرك في كتاب معرفة الصحاببة .باب ذكر أبي بصرة الغفاري (555/9) ء كلهم من 


1 


والشي () خلف الجنازة © 

والشالث : رد آصحاب مالك فیا خالف القیاس » كردم خبرنا في 
( طهارة جلود اليتة ) ۳۱ ۰ فانه مخالف للقیاس ء فلا یقبل © . 

والجواب : أن خْبَرَ الواحد عندنا مقدم على القیاس فإن لم يساموا دللنا 
عليه ء أو تناقضوا با قبلوا فيه خبر الواحد . وقدموه على القیاس © . 

والرابع : رد أصحاب أبي حنيفة فیا خالف قياس الأصول . كردم خبرنا 
في (الصراة) 27 ء و(القرعة) ") 


کے سی و رر کت 
(۱۰۸/۲) ء تلخيص الجبير )۱٦۸١(‏ 

(۱) ورد من حديث أبن مسعود وأبي هريرة وأ آمامة وسهل بن سعد مرفوعاً . أخرجه الامام أجمد 
في مسندہ (۵۲۸/۷) ء وأبو داود (۰۲۵/۲) » والترمذي ( (۲۲۹۷۲) ء وابن ماجة (۷/۸۱)) ء والحام في 
« الستدرك » / ۰ » وعبد الرزاق في مصنفه (۷/۳؛٤)‏ » وف إسناد بعضها من هو ضعيف » أو 
جھول » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (440/۲) عن طاوس مرسلاً . 
انظر : نصب الرایة (۲۹۰/۲) ۰ مع الزوائد (۲۱/۲) . 

(۲) انظر : اللخص (۲۷/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:۲۰). آصول السرخسي ۰۳۱۱ کشف 
الأسرار 00/۳ » التبصرة (ص:۳۱۲) ۰ شرح الامع (۱۶۰/ب) ؛ المع (س:۲۱۵) . 


() يروى هذا ا حدیث عن ابن عباس - رضي الله عنه - وسيأقي تخريجه (ص٥٥)‏ في موضع أكثر 


مناسبة . 

(5) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:۳۰) ۰ اللخص (۳۸)) ٠‏ شرح المع (۱۰۱/) + المع (ص: )۲۱۵‏ 
التبصرة (ص:۲۱۸) . 

(5) انظر : الملخص (۳۸/ب) » ا جدل لابن عقيل (ص:۲۰ 

0( يروى من حدیث أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - پا - أنه قال : من اشتری 


مصراة فهو بالخيار ثلائة أيام ء فإن ردها رد معها صاعاً من تمر e e‏ 
الإبل والغم للبیع ) ء آخرجه البخاري في كتاب البيوع ء باب النهي للبائع أن لا يحفل الابل 
والبقر والفم )٥٥۸(‏ » وأخرجه مس في كتاب البيوع باب حك بيع الصراة (۱۱۵۸/۲) ء وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند (۱۰/۲) . 

خبر القرعة أخرجه البخاري في كتاب الشهادات . باب القرعة قي الشكلات (۱16/۲) ء عن أي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : ( عرض النبي - بم - ۰ على قوم المین » فأسرعوا ء فأمر أن ے 


۷) 


Yi 7 
. ۲۷ وغیرها‎ 


فالجواب : أن قياس الأصول جد ہی و ےم 


اغب سه وأ تق مسا اس نبيذ التر) © 


قهقهة المصلي )ا ۰ و( أكل الناسي في الصوم ) 9 . 


والخامس : رد أصحاب أبي حنيفة فها يوجب زيادة في نص القرآن » وأن 


ذلك نسخ ؛ كخبرنا في ( إيجاب التغريب )۴ . فقالوا : هذا يوجب زيادة 
في نص القرآن » وذلك نسخ » ولا يقبل فيه خبر الواحد 


کے ہے 


٦6) 


(9 


9 


يسهم بینهم في البین یم جلف ) وأخرجه آبو داود في کتاب الاقضية باب الرجلین یدعیان شیغاً 
(۳۹/۶) ء بلفظ : ( أن رجلين اختصا إلى التي ع دو ما 
الحديث » وأخرجه الامام أحمد في المسند (۸۹۸) ء بلفظ : ( إذا كره الائنسان اليين » أو 
استحباها ء فلیستهیا علیها ) 

انظر : التلخیص ۰/۳۸ ۳ لابن عقيل (ص:۳۰) ۰ شرح المع (ney‏ ) : المع (ص:۲۱۵) . 
پروی‌حدیث التوضيء بنبیذ القر عن ابن عباس ۳ مسعود - رضي اللہ عنهم - مرفوعاً . 
آخرجه الامام آجر في اند (۰۰۲/۱ 26 )٤٥٤‏ وأخرجه أبو داود في الطهارة , باب ما جاء 
في الوضوء بالنبیذ )55/١(‏ وابن ماجة في کتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء بالنبيذ (۱۷۹/۱) ء 
وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في کتاب الطهارة ء باب الوضوء باللبیذ (۱۷۹/۱) » وأخرجه 
البيهقي في کتاب الطهارة » باب منع التطهیر بالنبيذ (۹/۱) ء وقد ضعف العاماء حدیث ابن 
مسعود بثلاث علل ء انظر : نصب الراية (۱۲۷/۳) . 

إعادة الوضوء والصلاة من القهقهة في الصلاة ء فيه أحاديث مسندة وأخری مرسلة . 

آما السندة : فرویت من حدیث أي موبی الأشعري » وأبي هريرة ء وابن عر وغيرم ء آخرجه 
الطبراني في « معجمه » من حديث أي موسی » ورجاله موثقون وفی بعضهم خلاف » وأخرجه 
الدارقطني من حدیث الي هریرة. في کتاب الطهارة . باب حدیث القهقهة في الصلاة (١/٦٦۱)ء‏ 
وفي بعض رجاله من هو ضعیف ء ومن هو متروك ۔ ۱ 

آما الرسلة فرويت من حديث أبي العالية » ومعيد الجهنى وغیرها وقد اعترف أهل الحديث 
تضحته مرسلاً . , 

انظر : نصب الراية (6۷/۱) » الشان الکبری للبيهتي مع الجوهر النقي (۱66/۱) ۰ تلخیص الجبير 
(۱۱9/۱) . 

یروک من حدیث أي هريرة مرفوعاً . آخرجه الامام أحمد في سنده (۳۹۵/۷) ء والبخاري 
<c (AAZT)‏ ومس (۸۰۹/۷) ۰ والترمذي (۱۱/۳:) ء وابن ماجة (١/ه5ه)‏ ء والدارمي (۲۶۳/۱) © 
سيأتي - قريباً - تخريج هنا الحديث في موضع أكثر مناسبة ۔ 


۵۱ 


والجواب : أن ذلك ليس بنسخ عندنا » لن النسخ هو الرفع والازالة » 
وحن ل نرفع ما في الآية » ولأنهم ناقضوا ء فزادوا النبيذ في آبة التبم بخبر 
اا 

وأما الاسناد : فالکلام فيه من وجهين : 


أحدهما : الطالبة بإثباته ء فهذا يكون في الأخبار التي لم توقف في 
السنن » و تسمع إلا من الخالفین » کاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن الني 
- چلال - قال : ( في أربعين مسنة وفیا زاد فبحسابه ) 9 . 

والجواب : ٭ أن يبين إسناده ء أو يحيله إلى كتاب معتد © . 

والثاني : القدح في الاسناد . وهو من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن يذكر في الراوي 9) سبباً يوجب الرد ء مثل أن يقول : إنه 
كذاب » أو مبتدع ء أو مغفل . 


فالجواب : أن يبين للحديث طريقاً آخر . 
والثاني : أن يذكر أنه جھول ۔ 
فالجواب : أن يبين للحديث طريقاً آخر ء أو يزيل جهالتة برواية 


(۱) انظر : اللخص (۲۸/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۰)» اللیع (ص:۱۸۳) ۰ شرح اللمع ١۱۲/ب).‏ 

0 0 أجده بهذا اللفظ » وإفا اخرجه الترمني في الزكة » باب ما جاء في زكاة البقر (7۸/۲) من 
حديث معاذ » قال : بعثني رسول اللہ - يك - إلى الین فأمرني أن آخذ من کل ثلاثين بقرة 
تبيعاً » أو تبيعة ومن کل أربعين مسنة . وأخرجه مالك في الوطاً في الزكاة باب ما جاء في 
صدقة البقر (۲۵۹/۱) ۰ وأخرجه الإمام أحمد في السند (۱۷۹/۵)» وأخرجه أبو داود في الزكاة 
باب زكاة السائة (رق )۱۵۷١‏ وأخرجه النسائي في الزكاة ء باب زكاة البقر (۲۵/0) ء وأخرجه 
الدارقطني في الركاة » باب ليس في العوامل صدقة (۲۰۳/۷) . 

() آخر الورقة (۱۵) من الأصل . 

(۲) انظر : كتاب الجدل (ص:۳۰) » اللخص في الجدل (1/۲۵) . 

(4) في الأصل : « الرد أي » وهو تحریف . 


۲ 


التقات عنه + أو ثناء أصحاب الحديث عليه . 
والثالث : أن يذكر أنه مرسل . 


فللوات : آن یبن آنه مسند . أو یقول : الرسل کلسند ان کان من 
يعتقد قبول الراسیل ۲۷ . 


وأضاف آصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوهاً آخر : 


منها : أن يقول: « السلف ردوه » کا قالوا - في حدیث القسامة 9)- 
أن عرو بن شعيب ۱ قال : والله ها كان الحديث کا حدت مهل 19 


فالجواب : أنه إذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بانکار غيره » لن النکر 
ينفي والراوي یثبتہ والإثبات مقدم على النفي لن مع الثبت زيادة عم .٩‏ 


ومنها : أن يقول : « الراوي أنكر ا حدیث » کا قالوا في قوله - یو - : 


(۱) انظر : کتاب الجدل (ص:۳۰) ۰ الملخص (۲۶/ب) ء الع (ص:۲۲۳) ء التبصرة (ص:۲۲۵) 

(۲) اخرجه البخاري ف الديات , باب القسامة (۱۱/۹) ار مسل ف 00 » باب القسامة 
(۱۳۹۱/۲) ۰ ومالك في الوطاً ۰۸۷۷/۲ والترمذي في الديات . باب ما جاء في القسامة (5/)ء 
والنسائي في القسامة » باب تبرئة أهل الدم في القسامة (۲-۵/۸) . 

(9) هو عرو بن شعيب بن مد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : روى عن أبيه وابن السیب » قال 

عنه نه البخاري : رأيت أحمد وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به » توفي بالطائف 
سنة (۱۱۸ه) ۔ 

انظر : ہذیب التهذيب (۸/۸) ء ميزان الاعتدال (۲۸۹/۷) . 

وما روي عن عمرو بن شعيب آخرجه النسائي في القسامة » باب تبرئة أهل الدم في القسامة 

. )۱۳/۸( 

هو آبو عبد الرجن سهل بن أبي حيثة بن ساعدة بن عامر الأنصاري ٠‏ الاوسي ؛ صحابي جلیل . 

ولد سنة (۴ھ) ؛ توفي بالدينة . 

انظر : الاستیعاب (0۳۱/۲) ء الاصابة )۱۹١/۴(‏ . 

)٥(‏ انظر : ا جدل لابن عقيل (ص:۳۲) » اللخص (۲۵/) ۔ 


9 


of 


( أيا امرأة نکحت بغير إذن ولیها فنکاحها باطل ) ۲۲« راویه الزهري » ۳ 
وقد قال :.« لا أعرفه » ©, 


فالجواب: إن إنكار الراوي لا يقدح في الحديث؛ لجواز أن يكون نسيه © . 


ومنها تا رہ ہت بث] () 


الفسل من ولوغ الکلب سبعاً ‏ : « إن راویه آبو هريرة » ۱ وقد أفق 
ثلاث مرا )۸) 
3 الت مرات 5 


0) 


۷) 


3 


یروی من حدیث عائشة - رضي الله عنها - آخرجه الترمذي في کتاب النكاح » باب ما جاء 
لا نكاح الا بولي )٦۰۸/۸(‏ ۰ وقال : « حديث حن ۰ » وأخرجه الام في « للستدرك » في 
کتاب النکاح » باب لا نکاح إلا بولي )٦۸/۲(‏ ۰ وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخینء 
و يخرجاه ء وأقره الذهي في « التلخیص » ۱ ۱ 

هو أبكر مد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أول من دون الحديث وأحد أكابر الحفاظ 
والفقهاء تابعي من أهل المدينة ء ولد سنة (۵۸ه) » ومات سنة (١۱۲ھ)‏ . 

انظر : تذكرة الحفاظ (۱۰۲/۱) ء وفيات الأعيان (1۵۱/۱) ء وتهذيب التهذيب )640/٩(‏ . 

انظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (۱۰۳/۲) . 

انظر : کتاب الجدل (س:۲۲) » الملخص في الجدل (۲۵/ب) 

زيادة لتحسين السیاق » وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:۲۲) . 


آخرجه مالك في « الوطاً » في کتاب الطهارة ء باب جامع الوضوء ( ۳:/۱) وأحرجه البخاري 


في کتاب الوضوء » باب الاء الذي یفسل بے شعر الانسان (۰)00/۱ وأخرجه مس في کتاب 
الطهارة » باپ حم ولوغ الكلب (۲۲:/۱) ؛ وأخرجه أبو داود في کتاب الطهارة باب 1 
بسئور الكلب (40۷/۱ » وأخرجه الترمذي في الطهارة ء باب ما جاء في CY e‏ 
وأخرجه ابن ماجة ی کتاب اوه باب قل الإنناء دن ولوخ الكلب (۱۳۰۸۱) ۰ وأخرجه 
السائي في کتاب الطهارة باب سئورالکلب (۵۲/۱) . 

هو : الامام الفقيه انجتھد الحافظ » صاحب رسول الله - ا - عبد الرحمن بن صخر الدوبي » 
سيد الحفاظ الأثبات . أسم سنة (۷ه) ء وتوفي بالدينة سنه (۵۹ه) . 

انظر : طبقات ابن سعد )۲٦۲/٢(‏ ۰ حلية الأولياء (۲۷۱۸۱) ۰ العبر )۱1۷/٦(‏ ء البداية والنهاية 
(A)‏ . 

کا آخرجه الطحاوي في «شرح معانی الآثار » في الطهارة باب سئور الکلب (۲۳/۱) ء والدارقطني 
في كتاب الطهارة » باب ولوغ الکلب في الإناء )1٦/١(‏ . 

احتج الجهور على وجوب سبع غسلات للإناء إذا ولغ فيه الكلب بالحديث وهو واضح . وقال 
بعضهم : لا تجب السی ء بل ولوغ الکلب کغیرہ من النجاسات » والتسبیع ندب » واستدلوا - 


ہے 


فالجواب : أن الراوي يجوز أن يكون قد نسی في حال الفتیا ء أو أخطأ 


في تأويله » فلا يترك سنة ثابتة پترکه ٠.‏ 


ومنها : أن يقول : « هذه الزيادة ل تنقل ‏ تقل [ الأصل] ۷ءء کا 
قالوا في قوله - عليه السلام - : ( فیا سقت السماء العشر وفها سقي بنضح أو 
غرب نصف العشر» ء إذا بلغ خسة أوسق ) (*. 


فقالوا : هذا الحديث رواه جماعة » فلم يذكروا إلا وسقاً ء فدل على أنه لا 
أصل ها . 

والجواب : أنه يجوز أن يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر 
المجاعة ء أو كان هو آقرب إليه فسمع الزيادة » ولم یسمعوا ء فلم يجز رد خبر 
الثقة ^ ۔ 

و فهو اة + قزل و روا 


فأما القول : فضربان : مبتدأ » وخارج على سبب . 


= على ذلك بأن راوي الحديث - أبو هريرة - أفتى أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ء واجب 
عن هذا : بأن العمل با رواه عن الني - بے - لا ا رآه وأفتى به ء وبأنه معارض با روی 
عنه : أنه أفتى بالغسل سبعاً » وعذه أرجح سنداً ء وهي توافق الرواية الرفوعة . کا استدلوا با 
روي عنه - پل - أنه قال : ( یفسل ثلاثاً أو خساً أو سبعاً ) فالحديث يدل على التخییر 
وعدم التعيين » وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة ۔ 

زم انظر : التبصرة (ص:55) ۰ الجدل لابن عقيل (ص:۳۲) ء الملخص (ص:۷۷۹) . 

(5) في الأصل : « ينقل » » ولعل الصواب ما أثبته . 

9) في الأصل : « الأصحاب » وهو تصحيف ء والمثبت من شرح المع (۱۶۲/) . 

(#) آخر الورقة )۱١(‏ من الأصل . 

(۶) يروى من حدیث ابن عمر وجابر وأي هريرة أخرجه أحمد في مسنده (۱:0/۱) ء ومالك في 
الموطأ (۱۸۲/۱) ۰ والبخاري (۱۲۷۷) ۰ والترمذي (۷9/۲): وأبو داود (۲0۲/۷) ء والنسائی (۳۱/۵)» 
وابن ماجة (۰۸۰/۱) . ۱ 

)٥(‏ انظر : اجدل لابن عقيل (ص:۳۲)» شرح المع (ع۱/ب» التبصرة (ص:۳۲۱) ۰ اللخص (۲/ب) 


00 


فالبتداً کالکتاب ۱ء يتوجه عليه ما يتوجه على الکتاب » وقد بیناه » 
إلا أني أعيد القول في السنة ء لأنه آوضح أمثلة » وربا اتفق فيه زيادة لم 
تد کر اق الكتاب.: 


والاعتراض على ال تن من ثمانية أوجه : 


آحدها : أن يستدل با لا يقول به » وذلك من ثلاثة أوجه : 


فنها : أن پستدل بحدیث ؛ وهو من لا یقبل مشل ذلك ا حدیث ء 
کاستدلاھئ ‏ بخبر الواحد فيا يعم به البلوی » أو فیا يخالفه القیاس ( ء وما 
أشبه ذلك » ما لا یقول فيه يخبر الواحد . 


والجواب : أن يقول : إن كنت أنا لا أقول به إلا : أنك تقول به ء وهو 
حجة عندك » فلزمك العمل به . 


والثاني : أن بقل یل فول به تس .أن يستدل 
بدلیل الخطاب » وهو لا يقول به ء كاستدلاله في إبطال خيار الجلس با روي 
۶ 


أن الني - ب - : ( هى عن بيع الطعام حتى یقبض ) ۰ فدل على أنه 


() في الأصل : « الکتاب » » ولمل الصواب « کالکتاب » وهو ما یتفق وسياق الکلام » وهو ما 

وانظر : اللخص (۲۹/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۲) . 

() في الأصل : « یذکر » » والصواب ما أثبتناه . 

5 أي : ا حنفیة . انظر : التبصرة (ص:ع۲۱) ء الامع (ص:۲۱۵) ء شرح الامع (۱۶۰/ب) ‏ الجدل لابن 

عقيل (ص:۳۳) ء الملخص (۲۷/) ۔ 

() الراد : استدلال المالكية بخبر الواحد فیا خالف القياس . 

نظر : التبصرة (ص:۲۱1) ء الع (ص:٥۲۱)‏ » شرح الامع (۱۸۱/) ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۳) . 

(م) فی الجدل لابن عقيل (صس:۳۲) : « منه » » وفي اللخص (۷۷۷) : « من الخبر» . 

زم ورد هذا الحديث بألفاظ وطرق عنتلفة . آخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (۳:۹/۷) ۰ 
ومسل 0۱۰۹/۶۲ ۰ والترمذي (0۱۲/6) ء وابن ماجة ۳۹/۷ ۰ والامام أجد في السند (۳۲۸/۱) » س 
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!ذأ قبض جاز بیعه » وان کان في ا جلس . 
فیقال له : هذا استدلال بدلیل الخطاب » وأنت لا تقول به . 


والجواب : أن یقول : هذه طريقة لبعض أصحابنا ء وأنا من آقول به . أو 
أن يقول : إن هذا بلفظ الغایة ء وأنا آقول به فیا علق الحم فيه على الغاية . 


۱ سس وی رہ یس 
أن ا حر ٭ يقتل بالعبد - بقوله © - مقر - : ( من قتل عبده قتلنا الل 


فيقال : ما تناوله 'الخبر لا نقول به ء فانه لا خلاف أنه لا يقتل بعبده . 


چپ و رت یہ ار تفیل سید 
دل على أنه يقتل بعبد () غيره أولى ء ثم دل الدليل على أنه لا یقتل بعبده ء 
فبقى قتله بعبد غيره على ما اقتضاه © , 


والاعتراض الثاني : أن يقول عوجبه » وذلك على وجهين : 
أحدهنا: أن متخ اتل باحك الوضعن .»فقول السائل موخبه» 


= (/5مم . والإمام الشافعي في الرسالة (س/۲۳۰) . انظر تلخيص الجبير (۲۰/۲) ۰ ونيل الأوطار 
(TEY‏ ۔ 

(#) آخر الورقة )۱١(‏ من الأصل . 

(۱) في الأصل : « لقوله ۰ء ولعل الصواب ما أثبتناء » وهو ما یتفق وسياق الکلام . 

(9) يروى من حديث سرة بن جندب » أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ء وأخرجه الإمام أحمد 
في « السند » )٠١/0(‏ ۰ وأخرجه الترمذي في الديات » باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 
(۶۲۲/۷) ۰ وقال : « حديث حسن غریب » . 

(0) في الأصل : « عبد » والصواب ما أثبتناه . 

» لم يرتض أبو إسحاق الشيرازي هذا الجواب » وقال في اللخص (۲۷/ب) : « وهذا ليس بشيء‎ 4٩ 
لان وجوب قتله بعبد غيره مفھوم الخطاب ء ووجوب قتله بعبد نفسه نفس الخطاب > فإذا‎ 
. » سقط الخطاب سقط الفهوم » فإنه فرع له . ولا يجوز أن يسقط الأصل ويبقى الفرع‎ 
. وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:۲۲)‎ 


۷ 


با مل على الوضع الاخر» مثل أن يستدل الشافعي - في نکاح الحرم - بقوله 


- کو - : ( لا ينكح الحرم » ولا ینکج ) . 
فيقول الحنفي: النكاح في اللفة هو : الوطء » فكأنه قال : لا يطأ احرم. 
والجواب من وجهين : 


أحدتها : أن يقول : النکاح في عرف الشرع هو : العقد . وف عرف 
اللغة هو : الوطء » واللفظ إذا کان له له عرفان > عرف في اللغة » وعرف في 
الشرع حمل على عرف الشرع > ولا حمل على عرف اللغة إلا بدليل . 


والثاني :انيبن بالدليل = مخ نتاق ان أو وس أن للراد به 
العقد 9 . 


والضرب الثاني : أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به » كاستدلال 
أصحابنا - في خيار ا جلس - بقوله - عليه السلام - : ( التبایعان بالخيار ما 
ل 5 يتفرقا )9 , 


فیقول ا خالف : التبایمان هما التشاغلان بالبيع قبل الفراغ » وها با یار 


عندی ۔ 


ےچ لس سس سسب 


(۱) يروى من حدیث 1 مرفوعاً » أخرجه الإمام مالك في الموطاً ( (۲۶۸/۱) ۰ والإمام مد في 
المستد (۵۷/۱ » : وس في صحيحه ۱۰۳۰/۷ 7 داود (۲۱/۷) ۰ والترمذي (۱1۷/۲) ء 
وقال : : حسن صحيح » والنسائي (۱۲/۵) ۰ وابن ماجة (1۳۲/۱) » والدارمي )۱٥/۲(‏ . 

(5) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:۳۳) ء الملخص في الجدل (۷۷۸ . 

(۲) يروى هذا الحديث عن أبن عمر بألفاظ متقاربة , أحرجه البخاري في كتاب البيوع . 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا (۱۸۸)ء ام في كتاب البيوع » باب ثبوت خيا 0 
لامتبأيعين (/۱۱:۳) ا داود في کتاب البیوع . > باب في خیار التبایعین (۷۳۲/۲) ۰ والترمذي 
في کتاب البيوع ء باب ما جاء في البيعين بالخيار (2۷/0) ء والنسائي في كتاب البيوع » باب 
وجوب الخيار لمتبايعين قبل افتراقها (۲۶۸/۷) ۰ وابن ماجة في كتاب التجارات » باب البيعان 
بالخيار ما 1 يفترقا (۷۳۱/۷) . 


oA 


والجواب من وجهین : 
آحدهما : أن يبين أن اللفظ في اللغة حقيقة فیا ادعاه . 


والثاني : أن یبین بالدلیل - من سياق ابر أو غيره - أن الراد به ما 
قاله ٣۷‏ . 


والاعتراض الثالث : أن يدعي الاجال » اما في الشرع » أو في اللغة . 

فأما في الشرع : فهو مثل ٭ أن يحنج ا حنفي - في جواز الصلاة بغير 
اعتدال - بقوله -: ( صلوا خسم ) ۳ء وهنا قد صلی . 

فیقول الشافعي : هذا عمل » لن الراد بالصلاة : هو الصلاة الشرعية ء 
وذلك لا يعم من لفظه ء بل يفتقر في معرفته إلى غيره ؛ فلم يحتج بے الا 
بدليل على أن ذلك صلاة © 


ازات جج ہد بلغة العرب » 
والصلاة 00 : هي ا *! الدعاء » فوجب أنه إذا فعل ما يىمى صلاة في 
اللغة يكون عتثلا 


وأما الجمل في اللفة : فثل أن يستدل ا حنفي - في تضين الرهن - بقوله 


. )۷۲۹( انظر : الجدل لابن عقيل (ص:۲۳) ء الملخص‎ )١( 

() آخر الورقة (۱۷) من الأصل . 

(۲) يروى من حدیث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول اللہ - يع - يخطب الناس 
رد ام NEE‏ 
فقال رجل من آخر القوم : ما تقول ؟ قال : اعبدوا ری : وصلوا خسک » وصوموا شیر » 
وأدوا زكاة أموالم » وأطيعوا ذا أمرم » تدخلوا جنة رب ) آخرجه الامام أحمد في « السند » 
(۲۵۱/۵) . 

() انظر : الجدل لابن عقيل (ص:۲4) ء اللخص (۲۰/) . 

. في الأصل : « هو » ء والصواب ما آثبتناه‎ )٤( 


۹ 


- پاٹ - ؛ ( الرهن با فيه  )‏ . 


فیقول له الشافعي : هذا مل » لأنه يفتقر إلى تقدیر مضن » فیحتل أن 
یکون معناه : « الرهن مضون ما فيه » » وحقل أن یکون معناه : « محبوس 
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با فيه » "۱ ؛ فوجب أن یتوقف فيه . 


والجواب : أن يدل على أن الراد به ما ذکروه ء إما من جهة الوضع ء أو 
من جهة الدلیل . 

والاعتراض الرابع : المشاركة في الدلیل . وذلك مشل أن یستدل 
الحنفي - في مسألة الساجة - [ بقوله جج : ] ° ( لا ضر ولا فا 
في نقض دار الغاصب » ورد الساجة إضرار » فوجب أن لا يجوز . 

فيقول الشافعي : هذا حجة لنا ء لن في إسقاط حق الالك من عين ماله 
والإحالة على ذمة الغاصب إضراراً به » فوجب أن لا يجوز ذلك . 

والجواب : أن يبين الستدل أنه لا إضرار على المالك ء فانه يدفع إليه 


(۱) يروى من حديث أنس ء أخرجه الدارقطني في كتاب البیع (۳۲/۲) » من طريق حميد . قال 
الدارقطني لا يثبت هذا عن حميد » وروی من طريق آخر عن حماد بن سامة عن قتادة » وفيه 
إسماعيل بن أبي أمية قال الدارقطتی : إسماعيل هذا يضع الحديث » وهذا باطل عن قتادة » وعن 

() قال ابن عقيل : « ويحمل : « مبيع با فيه ... » . 

انظر : الجدل لابن عقيل (ص:ع۲) ء الملخص (۲۹/ب) ۔ 

زيادة من عندنا » يقتضيها سياق الكلام . 

يروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة » بطرق لا يخلو بعضها من مقال : فقد روى عن 

عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الحدري وعائشة ء وغیرم - رضي الله عنهم - . 
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أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۲۷/۵) ء وابن ماجة (84/5/) ء والدارقطني ۲۳۸۵ ۰ والجام 
(/0۷) ء وقال الا : في حديث أبي سعيد الخدري « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (۱۹۸) ء وأخرجه ابن أبي شيبة » والطبراني في معجمه « الکبیر » 
و الا ظا 

انظر : نصب الراية )۴۸٤/٤(‏ ء مع الزوائد )۲۰۷/٢(‏ ۰ إرواء الغلیل (6۰۹/۲) ء المعتبر للزركثي 


(ص: ۲۳۵ - ۲۳۷) ۔ 


نقیة . فیزول عنه الضرر (. 

والاعتراض حامس : باختلاف الرواية . 

مثل : أن يستدل الشافعي - في جواز العفو عن القصاص من غير رضا 
جاني - بقوله - باج - : ( فن 7 قتل ٭ بعد ذلك » فأهله بین خیرتین ان 
أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا العقل 9" ) . 

فيقول ا خالف : قد روي : ( إن أحبوا فأدوا ) ء والمناداة : مفاعلة ء 
ولا يكون ذلك بالتراضي ء والخبر خبر واحد » فیجب التوقف فيه ء حتى يعم 
أل احدیث . 


الجخوات + أنه قد روي ای + والطناضر تھا المحة فة + فیس 
كالخبرين » فیجمع بينها ء فنقول : يجوز بالتراضي وبغير التراضي » وم 
لا يقولون با رویناء ‏ . 


الاعتراض السادس : النسخ » وذلك من وجوه : 


أحدها : أن ينقل نسخه صرعاً . 


(۱) انظر : الجدل لابن عقيل (ص::۳) ء اللخص (۲۱/) . 

() يروى من حدیث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي وغيرها . 
أخرجه الامام أحمد في للسند (۲۳۸/۲) » وأخرجه البخاري في الديات باب من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين (1/1) ء وأخرجه أبو داود في الديات ؛ باب ولي العمد يرضى بالدية (۰)۱۷۲/4 
وأخرجه الترمذي في الديات » باب ما جاء في حك ولي القتيل في القصاص والعفو (4۳۰/۲) » 
وأخرجه النسائي في القسامة باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عنا ولي القتول عن 
القود (۲۸/۸) 7 

(ھ) آخر الورقة (۱۸) من الأصل . 

() جاء في الأصل « الدية » وكتب فوق هذه الكامة : « العقل » ء ولعل المراد « العقل »كا جاء في 
كتب الحديث . وفي الملخص (۲۲/ب) . 

(0) أخرجه النسائي (۲۸/۸) ۔ 

. انظر : الملخص (۲۲/ب) . الحدل لابن عقيل (ص:ع۳)‎ )٥( 
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والثانی : أن يتقل ما ينافيه متأخراً ء فيدعي نسخه به . 


والثالث : أن ینقل عن الصحابة العمل بخلافه لیدل على نسخه . 


والرابع : أن يدعي نسخه» بأنه شرع من قبلنا ء وأنه نسخه شرعنا (. 


فأما النسخ بالتصریح : فهو أن يستدل آصحاینا - في طهارة جلود الميتة 


بالدباغ - بقوله - للا - : ( أها إهاب دبغ فقد طهر ) ( . 


فیقول ا حنفي : هذا منسوخ بقوله - عليه السلام - : ( كنت رخصت 
لک في جلود اليتة ء فاذا أتام كتابي هذا ء فلا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا 
عصب  )‏ » فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ ) . 

وا جواب : أن یبین آن هذا لم یتناول خبرنا ء وافا ورد هذا في جلود 
اليتة قبل الدباغ ء لان الاهاب اسم للجلد قبل الدباغ » فأما بعد الدباغ فلا 
مو ما تھی کا راما وانی ۱۳ 


وأما النسخ بنقل التأخر : مثل أن یستدل الظاهري - في جلد الثیب مع 


(۱) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:۳۰-۳4) ۰ شرح الافع (۱۲۷/) » الاسع (ص:۱۷۹) ء اللخص 
(۲۲/ب) . 

(؟) يروى هذا ا حدیث عن ابن عباس > آخرجه الامام أحمد في « السند » (۱۹۸۱) ۰ والترمني في 
کتاب اللباس » باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت )۲۲۱/٢(‏ ۰ والنسائي في کتاب الفرع 
والعتيرة » باب جلود اليتة (۱۷۲/۷) ء وابن ماجة في کتاب اللیاس ‏ باب لبس جلود الميتة إذا 
دیفت (۱۱۹۳/۷) ۰ وابن حبان ء وقال الترمذي « حسن صحيح » وأخرجه الدارقطني في کتاب 
الطهارة ء باب الدباغ (44/1) ء من حدیث ابن عر » وقال : إسنادہ حسن . 

(۲) أخرجه أبو داود في کتاب اللباس ء باب من روى أن لا ينتفع یاعاب اليتة (۷/8) : وأخرجه 
الترمذي في كتاب اللباس » باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (۱۳9/۲) ؛ والنسائي في كتاب 
الفرع والعتيرة باب ما یدیع من جلود الميتة )۱٥۵۸۷(‏ ء وابن ماجة في كتاب اللباس باب من 
قال : « لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب » )۱۱۹١/۲(‏ . 

(4) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:26) ۰ شرح المع )۷۱۷١(‏ ۰ المع (س:۳۷۹) ۰ الملخص (1/۳۵) . 

. )/۳۸( انظر : شرح المع (۱۷۷/) ۰ اللخص‎ )٥( 
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نرج - بقوله - بل - : ( خذوا عني خذوا عنی قد جعل اللہ هن سبيلاً ء 
نکر بالبكر جلد مائة وتغریب عام # ٠‏ والثيب بالئیب جلد ما 
إلى 

0 


و برجم 


فیقول الشافعي : هذا منسوخ ۰ با روي أن الني - عليه السلام - 
000 وم يجلده » ۲۱ . وهذا متأخر عن خبرع » لن خبرم ورد في 
ول ما شرع | لجلد والرجم . 

el 

وأما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فشل استدلال الحنفى في استئناف 
رو چو O‏ سو 
استونة نفت الفريضة ء في كل خس شیاه ) ۱ “ ء فيقول الشافعی : هذا الحديث 


(#) آخر الورقة (19) من الأصل . 

(۱) یروی من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (۷۸/۸٦)ء‏ 
وس في كتاب الحدود ۰ باب في الرجم ۸۳۱۲/۷ ۰ وأبو داو في كتاب الحدود » باب في الرجم 
)۵٦۹/٤(‏ والترمذي في کتاب الحدود ء باب ما جاء في الرجم على الثيب (41/4) ء وابن ماجة في 
كتاب الحدود ء باب حد الزنا (۸۵۲/۷) . 

(۲) هو : ماعز بن مالك الأسامي ء يقال : إن اسه «غريب» له صحبة » وهو معدود في المدنيين . 
انظر : طبقات ابن سعد 0۳۲/۵ » الاصابة (۲۲۷/۳) . 

(؟) هذا العنی متواتر عن الني - بے - ویروی من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس ء دأ 
سعيد وبريدة وغيرهم لحري البخاري في كتاب المحاربين > باب سؤال الامام المقر (4/8؟) 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزق (۱۳۱۸/۳) ء وأخرجه 0 
في کتاب ا حدود » باب رجم ماعز بن مالك (6۸۱/4) ء وا ت2 الترمذي في كتاب اشدود » 
باب ما جاء في درء الحد )۲٦/٢(‏ » وأخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على 
المرجوم ١ . )۱۲/٤(‏ 

9) انظر : المع (ص:١۷٠)‏ , الجدل لابن عقيل (ص:۳۵) ۰ شرح المع )۷۱۷١(‏ ۰ اللخص (۲۵/) . 

(5) يروى من حديث ممد بن رو بن حزم ؛ أخرجه الطحاوي في « شرح الآثار» (4۱۷/۷) ء وأبو 
داود قي الراسیسل (ص:۱4) ۰ وابن حزم في « الحلي » (/۳۳) ء والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(44/6) ء من طريق حماد بن سامة عن قيس بن سعد » وقال البيهقي : « وهو منقطع بين أي ے 
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منسوخ 7" , لان آبا بكر 7 وعمر 9" - رضي الله عنھا - لم يعملا به ء ولو ل 
يعاما نسخه لعملا به 9 , 


والجواب : أن يتكلم على عمل الصحابة با يسقطه ليبقى له الخير (* 


وأما النسخ جح کے : فغل استدلال لاسي - رجه الله - في 
رجم الذمي بأن التي - ۲ :(رجم هود بين :نيا 10.6 

فيقول ال خالف : إفا وہہ ٹا 
بذلك ء وشرعنا قد نسخ ذلك . 


وا جواب : أن شرع من قبلنا شرع لنا ء ما لم نعم نسخه » ولأن الني 


سے بكر بن حزم إلى الني - پل - وقيس بن سعد أخذه عن کصاب لا عن سماع » وقال اين 
لجوزي في « التحقيق » ۰ هذا حديث مرسل ۰ . وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » 
)۱۲٥۸٢(‏ من حديث علي رضي الله عنه ء وأبو عبيد في « كتاب الأموال » (ص:۳۱۳) . 

)١(‏ آي : با روي أن النبي - بم - قال ؛ ( إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ۰ ففي کل أربعين 
بنت لبون ۰ وفي كل خمسین حقة . 

نظر : مسند الإمام أحمد (14/5) ۰ صحيح البخاري (۱۳۲/۷) ء وسئن أبي داود (۲۱۶/۲) ء وسان 
النسائي )۱۷/٥(‏ ء وسنن الدارقطنی (۱۱۳/۲) ۰ والدارمي (۰)۳۸۱/۱ والبيهقي (MWS‏ . 

00 هو عبد الله بن عثان بن عامر القرشي القهي » اين أبي قحافة » صاحب الني - و - قبل 
لبعثة » وسبق إلى الإيمان به ». توفي سنة (۱۲ه) . 

انظر : الاستيعاب (er)‏ ء الإصابة (۳۶۱/۲) ء طبقاث أبن سعد (۱۱۹۸) . 

() هو : أمير الؤمنین آبو حفص » مر بن الخطاب القرشي العدوي » أحد السابقین إلى الاسلام : 
ولي الخلافة بعد آي بكر سنة (۱۳ھ) » وتوفي سنة (a)‏ 4 

نظر : الاستيعاب )٤۸/۲(‏ ۰ الاصابة (۵۱۸/۲) ۰ صفة الصفوة (۱۰۱/۱) . 

(8) انظر ؛ الملخص )/۲٣(‏ . الجدل لابن عقيل (ص:٥۴)‏ . 

. انظر : الملخص (٣۳/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:۲۵)‎ )٥( 

(1) یروی من حديث ابن عمر - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة 
آل مران (۱۷۰/۵) ۰ وأخرجه البخاري في كتاب الحدود ؛ باب أحکام أهل الذمة واحصانم 
إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (۲۰:۲۹/۸) ۰ وأخرجه مسام في كتاب الحدود ء باب حد الزنا - رجہ 
اليهود أهل الذمة في الزنا - (۱۲۲/۵) 
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- پل - عمل به » فدل على أنه شرع لنا © 
والحق أصحاب أي حنیفة بذلك وجهاً آخر ء وهو : النسخ بزوال العلة > 
وذلك مثل أن یستدل أصحابنا - في تخليل ا مر - بأن الني - بم - نپی أبا 
طلحة "© عن تخليلها 9 ۔ 
فقالوا : هذا كان أول ما حرم ا خر . وألفوا شرها . ينهى عن تخليلها 
تغليظا وتشديداً . وقد زال هذا المعنى . فزال الک ) 
والجواب : أن يبين أن ذلك لم يكن طذه العلة , > بل كان ذلك بياناً لحم 
ا بر ء كإيجاب ا حد » وتحريم الشرب » والمنع من البيع » وغير ذلك . 
وعلى أنا لو سامنا أنه حرم هذه العلة ء إلا أنه حرمها * بقول مطلق ؛ 
يقتضي تحریه في الازمان كلهاء .ولا يجوز نسخه بزوال العلة کا أنه شرع الرمل» 
ی > لاظهار الجلد للكفارء وقد زال هذا المعنى » والحکم 
پاق * 
07 السابع : التأویل » وذلك ضربان : 


۰ انظر : اللخص (٢۲/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۵) ء الع (ص:۱8۸) ء التبصرة (ص:۲۸۵)‎ )١( 
. شرح المع (۱۲۸/ب)‎ 

() هو زید بن سهل بن الأسود بن حرام اغزرجي البخاري » صاحب رسول الله - ول - ومن 

بنی آخواله > وأحد آعیان البدریین ۔ 

انظر : الاستیعاب (۵0۳/۲) » طبقات این سعد (۵۰:/۳) ء الاصابة (۵۵/4) ۔ 

اه يروى عن حدیث أنس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في کتاب الأشرية باب : نزل ترم 
الجر ء وهي من البسر والقر (۱۲۷۷۷) ء وخرجه مل في الأشربة » باب حرم ا خر (۱۵۷۰/۳) ۰ 
وأخرجه أو داود في کتاب الأشربة » باب في تحرم ا مر (۸۱/۵) » وأخرجه النسائي في كتاب 
الأشربة » باب ذكر الشراب الذي أريق بتحریم ا خر (۲۸۷/۸) ء وأخرجه البيهقي في كتاب 
الأشربة والحد فیھاء ياب ماه تفر اي ریا (۲۹۰/۸) . 

(۶) انظر : الملخص (۳۵) > الجدل لابن عقيل (ص:ه۲) . 

(ك) آخر الورقة (0؟) من الأصل . 

. انظر : اللخص (۳۰/) ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۵)‎ )٥( 
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تأويل الظاهر : استدلال الحنفي - في إیجاب غسل 9 من المني 
وس انا E‏ وہہ . فيحمله 
0 على الاستحباب بدليل 9) 


وتخصيص العموم : مثل أن يستدل الشافعي - في قتل امرتدة - بقوله 
- عليه السلام - ( من بدل دينه فاقتلوه ) © ۰ فيخصه الحنفي بدليل © 


وران أن جک على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسم له 
الظاهر والعموم (" 


والاعتراض الثامن : العارضة : وهي ضربان : معارضة بالنطق ومعارضة 


)١(‏ أي : والأمر يقتضي الوجوب . والحديث لم أجده هذا اللفظ . وإفا آخرجه الدارقطني في 

الطهارق باب ما ورد في طهارة الني وحكه رطباً ویابساً )۱۲٥/۱(‏ ء من حدیث عائشة قالت: 

كنت أفرك اني من ثوب رسول الله - بے - إذا کان يابسا وأغسله إذا کان رطباً » وكذا 

أخرجه أبو عوانة في مسنده (۲۰6/۱) ء وأخرجه أبو بكر البزار - كلهم من طريق الأوزاعي عن 

بی بن سعيد عن عمرة عن عائشة ء وأعله البزار بالإرسال » وقال ابن الجوزي في « التحقیق : 

هذا الحديث لا يعرف هذا السياق » . 

انظر : تلخيص الجبير (60/۱) . 

قال الشيرازي في اللخص (5/ب) : تأويل الظاهر على ضربين : 

أحدها : أن يتأ يتأول اللفظ على أمر يستعمل اللفظ في مثله کثیاً » والتاني : أن يتأوله على معنى 

يستعمل اللفظ في مثله نادراً . 

وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:۲۵) ۔ 

(7) پروی من حدیث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً ء آخرجه الإمام آهد في « السند » 
(۲۸۲/۱ ۰ ۲۲۲): الغا ز في کتاب فضل الجهاد دار السیر ء ہاب لا یعذب بعذاب الله ردي 
7 داود في كتاب ا حدود » باب الحم فين ارتد (۵۲۰/۶) ۰ والترمذي في کتاب الحدود باب ما 
جاء في المرتد (۰/۲ ۰ والنسائي في كتاب تحريم الدم » باب الحم في الرتد (۱۰۶۸۷)ء وٹین 
ماجة في كتاب الحدود ء باب المرتد عن دينه (۸۶۸/۲) . 

(5) انظر : اللخص )۷۳٦(‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۹) . 

. )٦:ص( ء الجدل لابن عقيل‎ )/۲٦( انظر : اللخص‎ )٥( 


۲ 


٦٦ 


فالعارضة بالنطق ”ا : مثل أن يستدل الشافعي في جواز [ فعل ] (” 
ما سبب في أوقات النهي بقوله - عليه السلام - : ( من نام عن صلاة أو 
نسيها فلیصلها إذا ذکرها ) ” 

فیعارضه الحنفي : بنهیه عن الصلاة في هذه الأوقات ٩‏ 

والجواب : من وجهین : 


آحدها : أن يسقط المعارضة ء با ذکرناه من وجوه الاعتراض ١‏ 


والشاني : أن يرجح دليل على الصارضة » با نذكره من وجوه 
الترجيحات 37 


() قال في الملخص (۸۰) : ن المارضة بالنطق لا تخلو : إما أن تكون أ من الدليل » أو أخص 
منه ء أو مثله في العموم 0 

(۷) جاء في الأصل عكذا : « العلة » وفي اللخص (٦۳/ب)‏ : « في قضاء الفوائت »» والمثبت من 

الجدل لابن عقيل (ص:۳) . 

٢(‏ يروى من حدیث انس بن مالك » أخرجه سم في كتاب الساجد ء باب قضاء الصلاة الفائتة 

(۷۷/۱) ۰ ویروی من حديث أبي قتادة ء أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في من نام عن 

الصلاة أو نسيها (۳۰۷/۱) » وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في النوم عن الصلاة 

(۳۳۶/۱) ء وقال : « حديث حسن صحيح » ء وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت » باب فهن نام 

عن صلاة (۲۱۵/۱) . 
) کا يروي عقبة بن عامر الجهي -رضي الله عنه- قال : ثلاث ساعات انا رسول اه أن 
نصلي فیهن » أو أن تقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين یقوم قائم 
الظهيرة ء وحين تضيف للغروب حق تفرب » ویروی كذلك من حدیث عرو بن عبسة . 
آخرجه الإمام أجد ۱/9 )۱٥١ ٠‏ ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات الي نبي 
عن الصلاة فيها (۵7۸/۱) وا داود في التطوع ء باب ما رخص فيها (۵7/۷) . 

. انظر : (ص م امن هذا الكتاب‎ )٥( 

انظر : (س:۱۰۵) من هذا الكتاب 

وقد أغفل الصنف - هنا - العارضة بالعلة ‏ کا أغفلها ابن عقيل في کتاب الجدل (ص:۳) » 

وقد جاء في الملخص في الجدل للمصنف (٦۳/ب)‏ أن معارضة السنة بالعلة ء لا تخلو حال السنة ؛ ۔ 
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وأما ا حارج على سبب فضربان : 
أحدهما : أن يكون اللفظ مستقلاً "ا بنفسه دون السبب ہ والكلام عليه 
كالكلام على السنة المبتدأة . 


وزاد أصحاب مالك "۲ في الاعتراض علیها . أن قالوا : إن هذا ورد على 
سبب ء فوجب أن يقتصر عليه . 
وَذلك: مقل استدلالتا ق (ضاپ الريب ق الوضوة - تو 


- مھ - * : ( ابدأوا با بدأ الله به  )‏ . فقالوا : هذا ورد في السعی ء 


= ما أن تكون نصا لا حتل التأويل » أو ظاهراً يحل التأويل » أو عموماً يحمل التخصیص . فان 
كان نصا لا مل التأويل » مثل : أن يستدل في إیجاب القراءة خلف الإمام با روي أن الني 
- لے - قال : لا تفرؤوا خلفي إلا بأم القرآن , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) » فيعارضه 
الحنفي بأنها قراءة ء فلا تجوز خلف الإمام » كقراءة السورة بعد الفاتحة . والجواب : أن يقال : 
إن ما قلناه نص » والنص لا تجوز معارضته بالقیاس . 
وان کان ظاهراً يحمل التأويل: مثل أن يستدل الشافعي في إزالة النجاسة بالماء بقوله - مت 
(حتيه ثم اقرصیه .نم أغليه بالاء ) ء والأمر يقتضي الوجوب ۰ فیعارضه الحنفي بأن الخل مائع 
طاهر ء فجاز إزالة النجاسة به کلاء ويؤول به الأمر . 
وإن کان موماً يحل التخصیص : مثل أن يستدل الشافعي في إيجاب النية في الوضوء بقوله 
- ار - (إغا الأمال بالنيات) فیعارضه اختفي : بأنها طهارة بالمائع فلا يفتقر إلى النية ء 
كإزالة النجاسة » وخص به العموم. واجواب : أن يتكلم على الدلیل با یسقطه » لیبقی له 
الظاهر والعموم . ومن اصحابنا من أجاب عن هذا : بأن القياس لا يعارض الظاهر والعموم 
أصلاً ء ولیس بالذعب . 


. في الأصل : « مستقبلاً » والصواب ما أثبتناء‎ )١( 
هو أبو عبد الله مالك بن آنس الأصبحي . الحافظ ء فقيه المدينة » وإمام دار الحجرة » ولد سنة‎ )( 


(۷۲۷ھ) . على قول » وتوفی سنة (۱۷۹ھ) . 
انظر : العتبر للزركشى (ص:٢٦۲)‏ ء حلية الأولياء )۴۱٦۸٦(‏ . 
وجاء في الأصل : « إيجاب مالك » وما أثبتناه هو الصواب . 
(ه) آخر الورقة (۲۱) من الأصل . ۱ ۱ 
() هذا جزء من حدیث يروي فيه جابر صفة حج النبي - پل - بالفاظ متقارية ء آخرجه الامام 
أجد في السند (۲۹۰۸) » وسل في کتاب الحج » باب حجة الني - و - (۸۸۸۸ » وأبو س 


۸ 


فوجب أن يقتصر عليه . 

والجواب : أن اللفظ إذا استقل بنفسه حمل - عندنا - على عمومہ » فان لم 
یسل ء دللنا عليه ". 

والضرب الثاني : ما لا يستقل بنفسه دون السبب . 

والذي يخصه من الاعتراض : دعوى الإجمال ء وذلك مثل : أن معدل 
الشافعي - في مسألة مد عجوة - با روى أن رجلا آق الني - پل - ومعه 
قلادة » وفیها خرز وذهب › فقال : ابتعت ت هذه بتسعة دنانیرء فقال : ( 
حتى قیز ) (. 

فیقول الخالف : هذا عمل , لأنه قضية في عين ء فيحقل أن یکون القن 
مثل الذهب الذي في القلادة. فنهی لذلك ۰ ويحقل أن یکون آکثر » لا ذكرتم» 
فوجب التوقف حتى يعم ا . 


والجواب عنه من أربعة أوجه : 


أحدها : أن يقال : هذه زيادة في السبب النقول » والحک إذا نقل مع 


سے داود في المناسك (455/5) ۰ والترمذي في الحجء باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (٢/۱۷۷)ء‏ 


والنسائي في مناسك الحج » باب ذكر الصفا والروة )۲۲۹۸٥(‏ ۰ والدارقطني في کتاب اطج ‏ 
باب المواقيت (۲۰۶/۲) ۰ وابن حزم في « ا لی ء(۱۷/۲) ۰ والبيهقي في الطهارة ء باب الترتيب في 
الوضوء (۸۵/۱) . 

. ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۱) ء شرح المع (۹1/ب)‎ )٠٤١( انظر : المع (ص:۱۲۲) » التبصرة‎ )١( 

) يروى من حديث فضالة بن عبيد ء أخرجه مسلم في كتاب الساقاة » باب بيع القلادة فیهاخرز 
وذهب (۱۲۱۳/۲) ء واخرجه ابو داود في كتاب البيوع ء باب في حلة السيف تباع بالدرام 
(۲۶۹/۲) وأخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ۳۱۳/۷) ء 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح » ۰ وقال الصنعاني في سبل السلام (۱۹۸) : « الحديث قد 
أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة ء حت قيل إنه مضطرب » . 

. )۳ : انظر : اللیع (ص : 075 ۰ شرح اللمع (۱۷/) ء الجدل لابن عقيل (ص‎ )٢( 
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سیب لم تجز"' الزيادة في السبب إلا بدلیل » والني تقل من السبب بیع 
ا حرز والذهب بالذهب » وا حکم هو النهي فم يجز الزيادة في ذلك . 
والثاني : أن یبین أن الظاهر ما ادعاه : من أن الذهب الذي مع القلادة 


أقل من الن » فان الغالب أن العاقل لا يبيع خرزاً وسبعة مشاقیل بسبعة 
دنانیر . 


والثالث : أن یقول : لو كان النم لا ذكرتم لنقل » إذا لا يجوز أن ینقل 
ما لا یتعلق الحم به ء ويترك ما يتعلق ا حکم به . 


والرابع : أنه لم یفصل ء ولو کان لا ذکروه آفصل ‏ وقال : لا ء إن 
كان الذهب مثل القن 9 . 


)0 في الأصل : د لم يجز» . ولعل الصواب ما أثبته . 
5 انظر : اللع (ص : ۱۲۲) ۰ شرح اللمع (٦۹/ب)‏ 


۷۰ 


فصل 


وأما الفعل : فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض 


فأول ذلك : الاعتراض بان المستدل لا يقول به » وذلك مثل : أن يستدل 


الحنفي ٭ في قتل السام بالكافر بأن الني - مر - قتل مساماً بكافر وقال : 
( آنا أحق من وف بذمته ) 9 ۔ 


ےہ تج ی به » فان الذي قتله به کان رسولاًء 


وعند أبي حنيفة ‏ لا يقتل المسلم بالرسول 1# . 


والجواب : أن يقول إنه لما قتل السلم بالرسول دل على أنه بالذمي أولى أن 


يقتل ء ثم نسخ "۲ ذلك في الرسول » وبقي في الذمي على ما اقتضاه ® . 


والاعتراض الثاني : أن ینازعه في مقتضاه » وهذا اللوع يتوجه على الفعل 


(#) آخر الورقة (۲۷) من الأصل . 
(۱) يروف من حدیث عبد الرحمن بن البياماني » آغرجه الدارقطني في کتاب ا حدود والدیات 


() والطحاوي في کتاب الجنايات » باب الؤمن یقتل الکافر متعسداً (۱۹۳/۷) ء وأخرجه 
اين ف شيبة في کتاب الدیات ء باب من قال إذا قال إذا قتل الذمي السل قتل به (۲۹۰/۹) » 
وأخرجة البيهقي في كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافره 
وما جاء عن الصحابة في ذلك (۳۰۸) ؛ وأعله الطحاوي 155/5) بالارسال وابن البياماني 
ضعيف لا تقوم به حجة . ۱ 
هو : الامام انجتھد النعمان بن ثابت التهي الکوفي ‏ إمام الحنفية ولد سنة (۸۰ھ) > وتوفي نة 
(۱۵۰ه) ۔ 

انظر : النجوم الزاهرة (۱۲/۷) ۰ مرآة الجنان (۲۰۹/۱) ۰ تاریخ بغداد (۲۲۲/۱۳) ء وفیات الأعيان 
۱3۳/0 . 


(#) ولعل التنكير هو الصحیح « برسول » - « الناشر » . 


(۳ 


) في الأصل : « فسخ » > ولعل الصواب ما آثبتناه . 


(۶) انظر : اللخص (۰/) , الجدل لابن عقيل (ص:۳) . 


۷۱ 


من طر یقین : 

أحدها : أن ينازعه فها () فعل . 

والثاني : أن ينازعه في مقتضى الفعل . 

فأما الأول : فثل أن يستدل الشافعي في تکرار مسح الرس با روى : 
أن الني - عليه السلام - توضاً ثلاثاً ثلاثاً » وقال : ( هذا وضوئي » ووضوء 
الانبياء قبلي » ووضوء خلیلی إبراهم - عليه السلام- ) ۷ . 


فيقول الحنفي : قوله : « توضأ ثلاثاً » » معناه : غسل ‏ لان الوضوء في 
اللفة : هو النظافة » وذلك نا حصل بالغسل » ولا يدخل فيه السح © . 


والجواب عنه من وجهين : 


أحدهها : أن يبين أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل . والسح في 
ال ا ا لا ا 


والثاني : أن يبين بالدليل - من جهة السياق أو غيره - أن المراد به 
الل رای 


(0 في الأصل : « ما فعل » » والصواب ما أثيتناه » 6 في اللخص (ب/) ۔ 

() یروی من حدیث اي كعب - رضي الله عنه - مرفوعاً » آخرجه اين ماجة في کتاب الطهارة 
وستنها » باب ما جاء في الوضوء مرة أو مرتين وثلاثاً (۱/۱ع۱) ۰ وقي اسناده « زید » وهو : 
زید العمي » قال في الزوائد : ضعیف » وکذا الراوي عنه ء وآخرجه الامام أحمد في « السند » 
عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن تمر ء وقال النووي في ا جموع (۳۰/۱*) : 
« إسناده ضعيف » وقال البيهقي : « عن عبد الرحم بن زيد العمي عن أبيه ليسوا في الرواية 
بأقوياء » » وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة > باب فضل التكرار في الوضوء (۸۰/۱) عن ابن 
مر من طرق فيها ضعف » وأخرجه الحام في المستدرك في كتاب الطهارة » باب الوضوء مرتين 
مرتين » ومرة مرة (۱9۰/۱) » مرسلاً من حديث معاوية بن قرة عن أبن عر » ومداره على زيد 
العمي ء وهو واه ء کا قال الحافظ في « التلخيص » 

(0) انظر : القاموس الحیط (۳۲/۱) ء المصباح المنير (۲۲۹/۷) . 

(») انظر : الصباح المنیر (۲۵۸/۷) ء الغي لابن قدامة (۷/۱) ۔ 


۷۳ 


والطریق الثاني: ما فعله - عليه السلام - لکنه ینازعه في مقتضی فعل 
وذلك مثل : أن يستدل الشافعى - رمه الله - في وجوب الاعتدال في 
الركوع والسجود بأن الني - تل - فعل ذلك . 

فيقول ا خالف فعله لا یقتضی الوجوب . 


والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن يقول فعله عندي يقتضي الوجوب » وان لم تسم دللت 
عليه * . 


والثاني : أن يقول : هذا بيان جمل واجب في القرآن ٠‏ وبيان الواجب 
وأجب . 

والشالث : أن يقول : قد اقترن به أمرء وهو قوله - عليه السلام - 
( صلوا کا رأيقوني أصلي ) ( والأمر يقتضي الوجوب ‏ . 


والاعتراض الثالث : دعوى الإجمال . وهو مثل : أن يستدل الشافعي - 


() يروى من حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة » باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود (۲۰۸/۱) ۰ ومام في كتاب الصلاة » باب الاعتدال في السجود (۲50/۱) ؛ وأخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة . باب صفة السجود (رق ۸۹۷) » وأخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء 
في الاعتدال في السجود (۱۷۲/۱) ۰ وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة ء باب الاعتدال في الركوع 
(۱۸۳/۲) . 

(#) آخر الورقة (۲۲) من الأصل . 

0) يروى من حدیث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - آخرجه الشافعي في « مسنده » 
(ص:۱۵۵) » والامام أحمد في « المسند » (۶۳۹/۲) والبخاري في كتاب الأذان . باب الأذان 
لسافر إذا کانوا جاعة والاقامة )۱٦۷/١(‏ ء ومسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة » باب من 
احق بالإمامة )115/١(‏ ء وأبو داود في كتاب الصلاة . باب من أحق بالإمامة (۲۹۷۱) , 
وأخرجه الترمذي في كاب الصلاة . باب ما جاء في الأذان في السفر (151/1) ء وأخرجه 
النسائي في كتاب الإمامة » باب تقديم ذوي السن ۷/۷ ۰ وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب من أحق بالإمامة (۳۱۳/۱) . 

(۲) انظر : اللخص (١٤/ب)‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۷) . 


وف 


في طهارة المني - بأن عائشة © - رضي الله عنها - قالت : « آفرك النی من 
ثوب رسول الله - یلا - وهو يصلي » () . ولو كان نجساً لقطع الصلاة . 
فیقول الحنفي : هذا جمل » لأنه قضية في عين » فیحتل أنه کان قليلاًء 
ويحقل أنه كان كثيراً ء فوجب التوقف فيه . 
والجواب : أن يبين بالدليل أنه كان كثيراً . لأن عائشة احتجت هذا الخبر 
على طهارته » فلا يجوز أن يحتج با يعفى عنه ۰ ولأا أخبرت عن دوام الفعل 
وتكراره » ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلاً مع الكثرة 9 . 
ری الراع ہے سم مت ی 
کک 
TT‏ 
وا جواب : أن يتأول الفعل » ليجمع بينه وبين الترك ©. 


)0 هي أم المؤمنين » عائشة بنت أبي بكر الصديق ء من قریش ؛ أفقه نساء السدین » وأعلین 
بالدين والأدب : وأكثرهن روایة للحديث . توفیت بالدينة سنة (۵۸ه) . 
انظر : طبقات این سعد (۰)۳۹/۸ حلية الاولیاء ( (۶۳/۷) ۰ الاستيعاب )۳٥٦/٣٢(‏ » شذرات الذهب 
(4/۱) ۔ 

(۷) لم يرد قوله : « وهو يصلي » وإفا ورد « فيصلي فيه » . آخرجه البخاري في الوضوء . باب 

غسل المني وفرکه (۲۸۷/۱) » وأخرجه مسر في الطهارة ء باب حك اني (۲6۸/۱) ء وأخرجه أبو داود 

في كتاب الطهارة ء باب الي يصيب الثوب (رق ۱ - ۰0۳۷۲ والترمذي في الطهارة » باب ما جاء 

في الي يصيب الثوب )71/١(‏ ۰ والنسائي في الطهارة » باب غسل الني من الثوب (۱۵7/۱) ۔ 

(0) انظر : اللخص (۶۰/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۷) . 

(؛) قمة ة أراضي حنین تروف من ایت اشن 7 مالك . أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة الطائف (41/8) ۰ ومسل في کتاب الزكاة باب اعطاء المؤلفة قلوهم على الاسلام ‏ وتصبر 
من قوي إيمانه (۷۳۲/۲) وأخرجه الترمذي في المناقب ء باب فضل الأنصار وقريش (۳۷۱/9) . 

(۵) انظر : اللخص (2۱/) ۔ 


۷ 


والاعتراض ا حامس : اختلاف الرواية » وذلك مثل : أن يستدل اطنفي 


: 5 7 9 5 ہے )٢(‏ 
- في جواز نكاح ا حرم - بأن ‏ الني - به - « تزوج مهونة ‏ وهو 


فيقول الشافعي : روي « أنه تزوجها وها حلالان » © . 
والجواب : [ عن ذلك أمران : 

أحدها : ] "" أن يجمع بين الروايتين إن أمكنه . 
والشانی : أن يرجح روايته على رواية ا حالف © . 


والاعتراض السادس : دعوى النسخ وذلك مثل : أن يستدل الحنفي - في 
سجود السهو - « أن الني - بي - سجد بعد السلام » 9 . 


(۱) في الأصل : « لان » ء ولعل الصواب ما آثبتناه » وهو الوافق لا في الملخص (۶۱/ب) ۔ 
() هي : آم المؤمنين ميونة بنت الحارث بن حزن الملالية » زوج الني - پگ - وآخر امرأة 
تزوجها ء توفیت سنة (۵۱ه) » على الأرجح . 
انظر : طبقات ابن سعد (۹8/۸) ء ممع الزوائد  )۲:۹/۹(‏ ا بر (ص:۹۱) . 
() یروی من حدیث ابن عباس - رضي الله عنها - آخرجه البخاري في كتاب ا حج » باب 
تزویج انحرم (۱۹۸) ۰ ومسلم في کتاب النکاح > باب تحريم نكاح الحرم وكراهية خطبته 
(۱۰۳۱۸) » وأخرجه الترسذي في کتاب ال حج ء باب ما جاء في الرخص في ذلك (۱۷۸۸) . 
وأخرجه النسائي في کتاب مناسك الحج » باب الرخصة في النکاح لمحرم (۱0۱/9)» وأخرجه 
ابن ماجة في كتاب النکاح ء باب الحرم یتروج (۳۲/۱:) . 
آخرجه مالك في « للوطاً » في كتاب الحج ء باب نکاح ا حرم عن سلهان بن يسار - مرسلاً - 
(۲۶۲/۱) ء والإسام أحمد في « السند ۰ء وس في كتاب النکاح » باب تحریم تكاح 
ارم ء وكراهية خطبته (۱۰۳۲/۷) ء والترمذي في کتاب الحج » باب ما جاء في كراهية تزويج 
الحرم (۱3۸/۲) ء وابن ماجة في کتاب النكاح » باب انحرم یتزوج (1۳۲/۱) » وأخرجه ابن حیان 
في « للوارد » (ص:۳۱۰) ۔ 
(م) زيادة من اللخص (۰۱/ب) ۰ وهو ما یتفق وسياق الکلام . 
(ج) انظر : اللخص (۶۱/ب) . الجدل لابن عقيل (ص:۳۷) . 
(۷) يروف من حدیث عران بن حصين . أخرجه آبو داود في کتاب الصلاة باب السهو في السجدتین 
(۱۸/۱) ء والترمني في کتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (۲:۰/۲) ۰ وقال 


٦ 


۷۵ 


ہے ی 
الامرین ٭ من رسول الله - ار - قبل اسلام » ۲ . 


والجواب : أن يتكلم على الناسخ با یسقطه ۹ء أو يجمع بينها 
بالتأويل 9 . 


والاعتراض السابع : التأويل » وهو مثل : أن يستدل الحنفي » بأن التي 
- پک - تزوج مهونة » وهو رم . 

فيقول الشافعي : يحمل أنه أراد محرم بالحرم » لا بالإحرام » فيحمل على 
ذلك بدليل . 


والجواب : أن يتكلم على الدليل با يسقطه ٩‏ » ليسم له الظاهر © 
والاعتراض الثامن : المعارضة » وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة 
اما الظاهر : فثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المتكب با 


= و حسن غريب » » وأخرجه النسائي في سننه (۷۸) ۰ وأخرجه الام في الستدرك (/۰)۳۲۲ 
وقال : « صحيح على شرطها » . 

(#) آخر الورقة (۲۶) من الأصل ۔ 

)١(‏ ما روي عن الزهري - هنا - رواه عنه الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معدر عن 
الزهري » قال البيهقي : « هذا منقطع » ومطرف ضعيف » ۰ والمشهور عن الزهري : أنه أفق 
أن سجود السهو قبل السلام . 
انظر : الام (۱۱۶/۱) » وتلخيص الجبير (۲/-۷) . 

«) في الأصل : « یسقط ۰ء والثبت من اللخص (۶۱/ب) ۔ 

() انظر : اللخص (۶۱/ب) ‏ ا دل لابن عقيل (ص:۳۷) . 

)) في الاصل : « با يسقط » ولعل الصواب ب ما آثبتناه » والراد : أن يتكلم على الدليل با سقط 
التأويل الذي تأوله به ليسم له الظاهر ۔ 

(5) جاء في الملخص )/٤١(‏ : أن الاعتراض بالتأويل يتوجه على الاستدلال بالفعل من وجهين : 
آحدها : على اللفظ الذي حک به الفعل . 
والثاني : على الحال الذي وقع فيه الفمل . 


۷۹ 


روى أبو حميد الساعدي" ( أن الني - بر رفع يديه حذو منكبيه ) ۳ 


فيعارضه الحنفى : ما روى ابن حجر حجر 0 ( أن الني - پل - رفع 


يديه حيال أذنيه ) 9) . 


و 


واجواب : أن يتكم على العارضة با ذکرناه من وجوه الاعتراضات ۹۱ء 


يرجح دلیله على ما عورض به ء با نذکره في باب الترجیحات ' - إن 


شاء الله - . 


وان كانت العارضة, بالعلة ء فالجواب عنه : أن يتكلم عليها با يتكلم على 


العلل 9 . 


(00 


0 


0 


(9 


0 
0 
0 


هو الأنصاري الدني » قيل : اسمه : عبد الرحمن ۰ من فقهاء أصحاب النبي - پگ - توفي سنة 
(0٠ه)‏ » وقيل سنة بضع وخسین . 

انظر : شذرات الذهب )14/١(‏ » دیب التهذيب )١١5/(‏ ۰ العبر (00/۱) » سير أعلام النبلاء 
(4۸۱/۲) - 

آخرجه البخاري في کتاب صفة الصلاة ء باب سنة امجلوس للتشهد ۲۵۲/۷ ء )۴٥٢‏ » وأخرجه 
مسم في کتاب الصلاة . باب استحباب رفع الیدین حذو التکبین (۲۹۲/۱) . 

هو : وائل بن حجر بن سعد ء أبو هنيدة الحضرمي» آحد الاشراف » كان سيد قومه ء له وفادةء 
وصحبة ورواية » وشارك في الفتوحات الإسلامية » ونزل الكوفة . 

انظر سير أعلام النبلاء (005/5) ۰ البداية والنهاية (۷۹/۰) » تهذيب التهذيب (۱۰۸/۱۱) ۰ 
طبقات أبن سعد )۲٦۷(‏ . 

أخرجه ملم في کتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين (۲۹۳/۱) ۰ وأخرجه أبو داود في 
الصلاة » باب رفع اليدين في الصلاة (رق ۷۷۳) ۰ وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب رفع 
اليدين عند الرفع من الرکوع ( (۱۹6/۷) ۰ وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الأثار» (۱۵۱/۱) ۔ 
انظر : (ص )٤٤‏ من هذا الکتاب . 

انظر : (ص:۱۰۳) من هذا الکتاب . 

انظر : الملخص ف اجدل (۶۲/ب) . 


وأما الإقرار فضربان : 
قرار على القول . وهو کقوله - عليه السلام - في الاعتراض والجواب . 


واقرار علی الفعل » وهو کقوله - عليه السلام - في الاعتراض والجواب » 
وقد بینا اجيم ۲۷ . 


() انظر : اللخص (۶۳/) ء وانظر : (ص‌ن۸ه) من هذا الکتاب . 


۷۸ 


باب 


الاعتراض على الاستدلال بالإجماع 


وهو على أربعة أوجه : 

أحدها : من ج جهة الرد . وهو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : رد الرافضة » فإن عندم الإجماع ليس بحجة في شيء من 
الأحكام ۷ 


والجواب : أن يقال : هذا أصل من أصول الدين ء فان لم یسلوا دللنا 
عليه » ولأن عندهم - وإن لم يكن الإجماع حجة - إلا أن فيه حجة » ء لان 
فيه قول الامام ۲۱ المعصوم » فوجب الأخذ به (" 


والثاني : رد هل الظاهر “ لإجماع غير الصحابة (* 


(۱) انظر : التبصرة (ص:۹٤٤)‏ ۰ الامع (ص:۲4۵) ء اللخص (4۶/ب) » شرح المع (۱۵۲/) : الجدل 
لابن عقيل (ص:۳۸) . 

() آخر الورقة )۲٢(‏ من الأصل . 

(9) في الأصل : ٠‏ إمام » » ولعل الصواب ما أثبتناہ » وهو الوافق لا في اللخص (٤6/ب)‏ . 

. )ب/٤٤( انظر : اللخص‎ )٢( 

(؛) ثم طائفة من الفتهاء ینتحلون مذهب داود بن علي الأصفهاني » صاحب الظاهر . وم جرون 

التصوص على ظاهرها » ولم يجوزوا القیاس والاجتهاد بالأحكام > وقالوا : الاصول هي : 

الکتاب ء والسنة » والإجماع فقط » وفیهم كثرة » آوفم صاحب الذهب ء وابنه أبو بكر مد بن 

داود الظاهري . ۱ 

انظر : الارشاد للجويني (ص:۳۹ - ۱۲۸) » شرح عقيدة السفاریق )//١(‏ ۰ اللباب ۰۲۹۷/۷ 

الملل والنحل للشهرستاني (۱۸۷/۸۱) ١‏ 

(۰) انظر : الأحكام لابن حزم ۰۰۷/۷ ۰ التبصرة (ص:٤۳۸)‏ ۰ المع (ص:۲۵۵) » شرح المع 
(١٦۱/ب)‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۸) ء اللخص (1۶/ب) . 


۷۹ 


والجواب : أن ذلك أصل لنا ء فان لم يساموا دللنا عليه ۱۲ . 


والثالث : رد أهل الظاهر - أيضاً - فیا ظھر فيه قول بعضهم +وشکت 
الباقون » فان عندم أن ذلك ليس بحجة 9" . 


والجواب : أن يقال : ذلك حجة » فان لم يساموا نقلنا الکلام إليه ۳۳ . 

والاعتراض الثاني : المطالبة بتصحيح الإجماع . وذلك مثل : أن یستدل 
الشافعي - في تغليظ الدية بالحرم - بأن تمر - رضي الله عنه - وعثان اء 
وابن عباس ”) - رضي الله عنهیا - غلظوا الدية بالحرم © . 

فيقول ا خالف : هذا قول نفر من الصحابة » وليس یاجماع . 

والجواب : آن سن ظهور ذلك بأن يقول : أمر القعل مما يشيع > 
وینتثر » ویتحدث به » وینقل القضاء فيه » ولا سیا في قصة عثان - رضي 
لله عنه - فانه قضی في امرأة - قتلت في زحام الطواف - بتفلیظ الدية © . 


والطواف بحضرة الناس من الافاق ء فلم يخالفه آحد ء ندل على أنه 


(۱) انظر : اللخص (٤٤/ب)‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۸) . 

() انظر : التبصرة (س:۳۹۲) » الأحكام لابن حزم (013/1) » اللخص (٤٤/ب)‏ . 

(۳) انظر : اللخص (44/ب) ء الجدل لابين عقيل (ص:۳۸) ء المع (ص:۵۲) . 

)٤(‏ هو أمير الؤمنین . عثان بن عفان بن أبي العاص . ثالك الخلفاء الراشدین وذو النورين ۰ من 
كبار الرجال الذین اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره ء مات مقتولاً سنة (٥۳ھ)‏ . 
انظر : الاستیعاب (1۹/۲) ۰ الإصابة (6۱۲/۲) ء حلية الأولياء (۰۵/۱) ۰ صفة الصفوة (۲۹۸۱) ۔ 

(8) هو : یو وت تو وک ن الصحابي وابن عم رسول الله 

- كان من الكثرين للرواية عن النيي وت فلت بالطائف سنة (7۸ه) . 

5 : الاستيعاب (۲۵۰/۷) ء حلية الأولياء ) OM‏ صفة الصفوة (۲۱۶/۱) ء الإصابة (۳۲۰/۲. 

إلى أخرج ما ورد عن عمر وعغان وابن عباس البيهقي في كتاب الديات » باب تغليظ الدية في 
ا قطا في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم (۷۱/۸. 

(۷) آخرجه الييهقي في كتاب الجنايات باب تغليظ الدية في اخط] في الشهر ا رام والبلد ا رام 
وذي الرحم (۷۱/۸) . 


اجا ۲ . 
١ ۱‏ والاعتاض الشالث : سس ات عن بعضیم : مشل تا یتدل 
ا حنفي - في توريث البتوتة - بأن عثان - رض الله عنه - ورث اضر 
بنت الأصبغ الكلبية "امن عبد الرحمن بن عوف ۰ء بعد مابت طلاتھا 19 . 
ويقول الشافمي - رضي الله عنه - : روي عن ابن الزبیر © أنه خالف . 
فإنه قال : ورث عثان تماضر . وأما أنا فلا أرى توريث البتوتة © , 
لواب :أن يتك عل قل ب ازيم ها قط لس ل الجاع 
والاعتراض الرابع ‏ : أن یتکلم عليه با يتكلم على متن السنة وقد 
ما0 


. انظر : اللخص (۳:/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۳۹)‎ )١( 
ہے مس پا رر و ل د‎ 0 
0 ۷٘٦ 20 

(۲) هو : آبو مد عبد الرهن بن عوف بن عيد عوف بن ا حارث الزهري القرثي صحابي جليل . 

اھ الستة أضكات: الوری . شهد شرا واحداً » توفي بالدينة سنة (۳۲ھ) . 

انظر : طبقات ابن سعد )۱۲٤/١(‏ ء الاستيعاب (۲۹۴/۲))ء المستدرك (۳۰۱۸) ۰ الإصابة (۱1/۷). 

آخرجه أبن حجر في الإصابة )۴٥٢/٢(‏ » عن مد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن 

طلحة بن عبد الله أن عثان ورث اضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن ء وکان طلقها في مرضه 

تطليقة ء وكانت آخر طلاقها ء وأخرجه كذلك من طریق أيوب عن نافع وسعد بن إبراهم أنه 

طلقها ثلاثاً ٠‏ فور عثان منه بعد اتقضاء العدة . وأخرجه مالك في الموطأ في كاب الطلاق ء 

باب طلاق المريض (0/007) , وأخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ء باب سا جاء في 

توريث المبتوتة في مرض الموت (۳۹۳/۷) . 

(ه) عو : عبد الله بن الزبير بن العوام » أبو بكر القرشي الأسدي » أمير المؤمنين أحد الأعلام » ولد 
ال حواري الإمام اي عبد الله : ولد سنة (١ه)‏ » وله صحبة ۰ بويع بالخلاقة سنة (٤ھ)‏ . 
انظر : سیر أعلام اللبلاء (۳۰۳/۲) ء ا حبر (ص:۲۱) » الستدرك (۵۸۷/۲) ء وفیات الأعيان 
(۷۱۸۳) ء الإصابة (۳۰۹/۲) . 

0 أخرج ذلك البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ء باب ما جاء في توريث البتوتة في مرض الوت 
(Y/Y)‏ . 

0) انظر : اللخص )/٤٤(‏ » الجدل لابن عقيل (ص:۳۹) . 

(۸) انظر : اللخص (٤٤/ب)‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:۲۹) . 

(۹) انظر : (ص٤٤)‏ من هذا الكتاب . 


3 


۸۱ 


باب 


الکلام على قول الواحد من الصحابة 


والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
آحدها : أن یقول : قول الواحد من الصحاية ٭ لیس بحجة . 


والجواب : أن یقول : إن ذلك عندي حجة » في قوله القديم » فان لم 
يسام ء دللت عليه 9 . 


والاعتراض الثاني : أن يعارضه بنص كتاب أو سنة . 


والجواب عنه : أن يتكلم على ذلك با تكلم به على الکتاب والسنة ء 
ليبقى له قول الصحابي ا . 


والاعتراض الثالث : أن ینقل الخلاف عن غيره من الصحابة » ليصيّر 
السألة خلافاً بين الصحابة . 


الجواب : أن يتكلم على ما نقل من الخلاف با يسقط » ليسم له ما احتج 


7 


أو يرجح ما احتج به على ما عارضه به : 


(#) آخر الورقة )۲٢(‏ من الأصل . 

() كأن يقول : قول الواحد من الصحابة إذا خالف القياس فهو حجة » وهذا مخالف للقیاس . 
فوجب أن يكون حجة . 
انظر : الملخص (ه4/أ) » الجدل لاہن عقيل (ص:۳۹) ء اللمع (ص:٠٠٠)‏ ۰ شرح الع (۱۷۷/): 
التبصرة (ص:۳۹۵) . 

() انظر : اللخص (45/ب) » والجدل لابن عقيل (ص:۴۹) . 


۸۲ 


إما بان یقول : الذي رويت عنهم آکثر ء وقد قال الني - پل - : 
( علیک پالسواد الأعظم ) © . 
[ أو يقول] ‏ رويت أنا عن الخلفاء الراشدين » وقد قال - اق - 
و يفول رويت عن بسن > و" ءوس 
( علي بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) 9 . 
أو يقول : رويت أنا عن أي بكر وعمر - رضي الله عنها - » وقد قال 
- عليه السلام - : ( اقتدوا باللذين 9) من بعدي أبي بكر وعر) ٩‏ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ء باب السواد الأعظم (۱۳۰۳/۷) ء وفي الزوائد : في إسناده آبو 
خلف الأعى » وأسمه حازم بن عطاء » وهو ضعیف ‏ قال الحافظ العراق جاء الحديث بطرق 
في كلها نظر ۔ 

(5) في الأصل : « أنا ... » ولعل الصواب ما أثبتناه » کا يدل عليه ما بعده . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في السند ۱۴۹/۵ ۰ وأخرجه ابن ماجه في القدمة ء باب اتباع سنة ا خلقاء 
الراشدين (۱۵/۱) . 

9) في الأصل « بالذین » والصواب « باللذین ء ۔ 

)٥(‏ أخرجه الامام أحد في مسنده (۳۹۹/۰) ء وابن ماجه في القدمة في باب في فضائل أصحاب رسول 
الله - يه - رم . 


AY 


باب 


الکلام على فحوی الخطاب ۷ 


والاعتراض على ذلك من وجوه : 


آحدها : أن يطالبه بتصحيح العنی » الذي يقتضي تأكيد الفرع على 
الأصل ء وهو مثل: أن يقول الشافعي - في إيجاب الكفارة في القتل العمد -: 
الكفارة إنا وجبت لرفع انم » فإذا وجبت في قشل الخطأ , ولا ام فيه . 
ففي قتل العمد أولى . 


فیقول احالف : لا أسل أن الكفارة وجبت لرفع الم . لأنها لو كانت 
لرفع الم > لا وجبت في قتل الخطأ » » لأنه لا مانم فيه . 


والجواب : أن يدل على ذلك بان يقول الكفارة جعلت للإغ » الدليل 
عليها : أنها میت كفارة » لہا تکفر السيكة ء ويدل عليه : أا لا تجب إلا 
في قتل محرم » فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه . 

فأما إيجابها في القتل الخطأ : ٭ فلأن " الخطأ نادر في الجنس . فالحق 
بالغالب » والنادر قد يلحق بالغالب في ا حک ء وان لم يساوه في العلة . 
كالمترفه في السفر يلحق بالغالب في الرخص » وإن لم یساوہ في الشقة » 


() قال الشيرازي في اللخص (٥٤/ب)‏ : « اعم أن فحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة 
التنبيه > وهو ضربان : جلي > وخفي » فأما الجلي : فهو ما کان في معنى المنصوص ٠‏ وهو مثل 
قوله تعالى : ٣‏ ولا تقل لما أف » فنص على التأقيف ۸ ونبه على الضرب وغیرہ »وهذا أقل ما 
يتفق الاحتجاج بمثله في مائل الخلاف .. « ثم ذكر الخفي »ومثل له المثال المذكور - هنا - 
وهو كفارة القتل . 

(#) آخر الورقة (۲۷) من الأصل . ۱ 

() في الأصل : « ولأن » » ولعل الصواب «فلان» > وهو ما آثبتتاه . 


غم 


وکالیائےة في ا ألحقت بساثر النساء ۰ وان لم تساوهن فی الحاجة إلى 
استبراء الرس © 


والاعتراض الثاني : أن يقول بموجب التأكيد » وهو أن بقول : لما کان 
القتل العمد أغلظ ء لا جرم غلظناه يايجاب القود . 


والجواب : أن يقال القتل وجب لق الأدمي وما يجب لحق الادمي لا 
يقضي به حق الله تعالى > کا لا يقضي حقه في شبه العمد بالدية الغلظة "ا . 


والاعتراض الثالث : الإبطال » وهو أن يقول يبطل هذا بالردة ء فإنها 
أعظم في الم من قتل الخطأ ء ثم وجبت الكفارة في قتل | لخطأء وم تجب في 
الردة . 

والجواب : أن يقول : الردة لما كانت أغلظ من قتل الخطأ أوجبنا فيه 
بحق الله تعالى عقوبة » وهي القتل ‏ . 


والاعتراض الرابع : أن يطالبه بح التأكيد . وذلك مثل أن يقول الحنفي 
- في إزالة النجاسة بالخل - إنه إذا جاز بالماء » فبالخل آجوز . لأنه أبلغ في 
الإزالة . 

فيقول الشافعي : فیجب على قول ذلك أن يقول : إن الخل أفضل من 
الماء ء لأنه أبلغ » وعندك الاء أفضل . 


والجواب : أن يقول : إنما كان أفضل . لان فيه تسب متاولاً فتعلقت به 


(۱) انظر : الملخص (١٤/أ) ‏ الجدل لابن عقيل (ص:۰؛) ۰ الامع (ص:۱۳۶) ۰ شرح الامع (١۱۰/ب)‏ ء 
التبصرة (ص:۲۲۷) . 

() انظر : اللخص (۷۱) » ال جدل لابن عقيل (ص:۰: 

(م) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:4۰) 


Ao 


الفضيلة ( دون اخل 9 . 


والاعتراض ا حامس : أن يجعل التأكيد حجة عليه » وهو مثل أن یقول 
الشافعي - في اللواط - إنه إذا وجب ا حد في الوطء في القبل » وهو ما 
يستباح » فلان يجب في اللواط - وهو لا پستباح - آولی . 


فیقول ا حالف : هو الحجة ء فانه ما كان اللواط أغلظ في التحريم جاز أن 
لا مجعل مظهر النلظة ٭ ۔ 


والجواب : أن يبطل هذاء بأن يقال : لو كان لما ذكرتم لوجب أن لا 
يوجب التعزير 7" 

والاعتراض السادس : أن يقابل التأكيد با يقطه » وهو أن يقال : إن 
کان اللواط أشد في التحرم » إلا أن الفساد في وطء النساء اأعظم ‏ لأنه يؤدي 
إلى خلط الأنساب » وإفساد الفراش » فهو بالحد أولى . 


والجواب عنه : أن يبطل عليه القابلة » بأن يقول : لو صح هذا ء لوجب 
رت وت لاني ےت[ 
ولا إفساد الفراش 


. في الأصل : « فتعلقت القضية » ولعل الصراب ما آثبتناه » وهو ما یتفق وسیاق الکلام‎ )١( 
. انظر : الجدل لابن عقيل (ص:۱)‎ )'( 

(ھ) آخر الورقة (۲۸) من الأصل . 

(0) انظر : الرجم الایق . 

(1) انظر : السابق . 


كم 


باب 


الكلام على دليل الخطاب 


وهو يجري جری الخطاب في أكثر الاعتراضات » إلا أن الذي يكثر فيه 
وجوه : 


أحدها : الرد ء مثل أن يستدل الشافعي - في أن الفرة تتبع الأصل في 
البيع قبل التأبير - با روي عن الني - عليه السلام - أنه قال : ( من باع 
نخلاً بعد أن يؤبر » فثرتا للبائع » إلا أن يشترطها البتاع ) () . فدل على أنه 
إذا باع قبل أن یؤبر ففرا للشتري . 

فيقول الحنفي : هذا استدلال بدليل الخطاب » وعندي أن ذلك ليس 


والجواب [ عن هذا من وجوه : 


أحدها : ] ” أن يقول : دليل الخطاب عندنا حجة ء فان [ ۸ ] ا 
یسل ء تقلنا الكلام إليه . 


والثاني : أن يقول : هذا استدلال بنفس الخطاب ء فإنه قال : ( من 
باع ) » و«من» حرف من حروف الشرط » فدل على أن التأبير شرط في کون 
الفرة للبائع » وعندم أن ذلك لیس پشرط . 
(۱) يروى من حدیث ابن عر - رضي الله عنها - آخرجه البخاري في کتاب الساقاة » باب الرجل 
يكون له نر أو شرب في حسائط أو تخل (۸۱۸ » وأخرجه سم في ككتاب 
البيوع ء باب من باع نخلاً عليها قر (۱۱۷۳/۲) . 


(۲) زيادة من الملخص (11/) ء إذ بدونها يكون الكلام عتنافراً . 
(۲) ساقط من الأصل . 


۸۷ 


والغالث : أن ذکر الصفة في الحم تعلیل » ألا ترى أنه إذا قال : اقطعوا 
السارق ء کان معناه + شرفته ء إذا قال : اجلدوا الزاق ء کان معناه : لزنام » 
فكذلك ما قال : ( من باع نخلاً بعد أن يؤبرء فشرتپا للبائع ) - وجب أن 
يكون معناه : لكونها موّبرة » وعندم أن ذلك ليس بعلة © . 

والاعتراض الثاني : ٭ أن يعارضه بتطق أو بفحوى النطق ۰ وهو التنبيهء 
أو القياس.» والكلام عليه : أن يتكام على هذه العارضات با يسقطها ء 
ليبقى له الدليل 9 ۔ 

والاعتراض الثالث : أن نتکلم عليه بالتأويل » وهو أن يبين فائدة 


بأن يقول : إغا خص هذه ا حال بالذکر » لأنه موضع إشكال » مثل : 
يستدل الحنفي - في إسقاط الكفارة في قتل العمد و 3 
قتل مؤمناً خطاٴ فتحرير رقبة مؤمنة 4 ۰۳ فدل على أنه إذا قتله مدا م 
يجب . 

فيقول الشافعي : إنما خص الخطأ بالذ کر ء لأنه موضع إشكال ء حتى لا 
يظن ظان أنه لا يجب عليه الكفارة . لكونه خطأ . 


أو خص بالذكر > لأن الغالب أنه لا يقع إلا على هذه الصفة » مثل أن 
يقول الحنفي - في النع من التهم في الحضر - لقوله تعالى : ہے وان کن 
مرض أو على سفر ... فلم تجدوا ماء فتهموا 4 ء فدل على أنه إذا لم يكن في 
السفر لم یتم . 


(0 انظر : اللخص (63/]) ء التبصرة (ص:۲۱۸) ء المع (ص:۱۳۵) ء شرح المع (۸۱۰۸)) ۔ 
(۵) آخر الورقة (۲۹) من الأصل . 

(0) انظر : اللخص )۷٣۷(‏ ء ا جدل لابن عقيل (ص:۱) . 

(۲) سورة النساء . الأیة (۹۷) . 

)٤(‏ سورة النساء » الأیة (۶۳) ء وسورة المائدة » الآية ) ۔ 


۸۵ 


فیقول الشافعي : إنما خص السفر بالذکر . لان الغالب أن الماء لا يعدم 
الا في السفر . فأحله على ذلك » بدلیل کنا وکنا . 


. والجواب : أن يتكلم على الدليل با یسقط ء ليسم ”له الدلیل (۲. 


(0) في الأصل : «ليسامه» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) انظر : اللخص (۷:/ب) . 


۸۹ 


باب 


الکلام على معنی اخطاب وهو « القیاس » 


والکلام عليه من وجوه : 
أحدها : من جهة الرد ء وذلك من وجهين : 
الأول ۲ : من جهة نفاة القياس في جميع الأحكام . 


والجواب : أن يقال : هذا أصل من أصول الدين » فإن لم یسل ء دللت 
علیه ۲ . 


والثافی : من جهة مثبتی القیاس - وم أصحاب أي حنيفة - فیاهی 
يمنعون القیاس في مواضع : منها في إثبات الاسامي واللغات ء ومنها في إثبات 
الأبدال » ومنها في إثبات القدرات » ومنها في .إیجاب الحدود » ومنها في إيجاب 
الکفارات ء ومنها في إثبات الزيادة » في القرآن » ومنها في إثبات ا حل ° . 


فثل : أن يستدل الشافعي : [ في ] “ أن السراح صريح في الطلاق » 
بالقياس على لفظ الطلاق . 


. ما بین العقوفتین زيادة - لتحسين سياق الكلام‎ )١( 

(۲) انظر : اللخص (5:/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:5)) . 
() آخر الورقة (۲۰) من الأصل . 

. )ب/٥۹( انظر : اللخص‎ )٢( 

(8) زيادة من عندنا لتحسین سياق الکلام . 


۰ 


أو يستدل في أن نبیذ القر سمي خر بالقياس على عصير العنب . فیقول 


الحنفي : هذا إثبات اللغة بالقیاس . وذلك لا جوز . 


والجواب : أن عندنا يجوز ذلك » فان لم تسام ء دللت عليه 9 . 


وأما في إثبات الأبدال : 
فثل : أن یثبت الشافعي دى ال حصر بدلا ء قياساً على سائر المدايا . 
فيقول الحنفي : الأبدال لا يجوز إثباها بالقياس . 


والجواب : أن يقال : عندنا يجوز ذلك » فإن لم تسم دللنا عليه ء ثم 


يناقضهم بالواضع التي أثبتوا البدل فيها بالقياس © . 


وأما [ في ] 9) إثبات القدرات : 


فقو مقل و ان شرل لشافعي في حد البلوغ : السنة السابعة عثرة » 


شبهة ٩‏ يحم فيها ببلوغ الجارية ء يحم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة . 


)١(‏ ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى أنه يجوز إثبات الأمماء بالقياس » وذهب أصحاب أي حنيفة 
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($9 
0) 


وأكثر التکمین إلى أنه لا يجوز . 

انظر : شرح الامع (ص:1-10) ء اللخص (٥٥/پ)‏ ء المع (ص:۱۲) ء التبصرة (ص٤٤٤٤)‏ » تسيير 
التحرير (9۷/۱) ء فواتح الرجوت (۱۸(/۱) . 

هذا جواب عن الاعتراض على قياس النبيذ على عصير العنب » آما قياس السراح على الطلاق . 
ققد أجاب عنه في اللخص (۵۰/ب) بقوله : « إن هذا ليس یاثبات اللفة بالقیاس » وإفا هو 
إثبات حم بالقياس . وذلك أنا دللنا على أنه لا يجوز أن يقع الطلاق هذا اللفظ » من غير نيت 
وهذا حكم شرعي ٠‏ وإن كان ثبوشه يثبت أن السراح والفراق صريحان في الطلاق » والاعتبار 
في الدلالة با يتناوله الدليل من الح لا با يؤدي إليه .. ء . 

وذلك مثل قیاسهم على جواز الوضوء بالنبيذ ء وهو إثبات بدل القیاس . 

انظر : الملخص (۵۱/ب) . 

ساقط من الأصل . 

في الأصل : « شبه » . 


۹۱ 


قياساً على ا جامع . 
أو يستدل في إيجاب ا لحد على الردء [ في ] ” قاطع الطريق » قیاساً على 
الردء في الغنية » وما أشبه ذلك من الاحكام » التي لا يجوز إثباتها بالقياس . 
فيقول الشافعي : القياس عندك - في هذه الأحكام - باطل » ولا يجوز 
أن يحتج به ۔ 


وتكلف بعضهم الجواب عنه : بأن عندنا إفا لا يجوز إثبات أصل الحد 
والكفارة ».في باب لم يثبت ذلك فيه « ء فأما في باب وجبت فيه الكفارة 
بالاٍهاع » واختلف في موضعها - فيجوز . 


وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالإجماع » والحد قد وجب في 
احارية » وإغا اختلفنا في موضعها ء فأثبتنا في موضعها بالقیاس ۱ . 

والاعتراض الثالث : منع الحم في الأصل . 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يبين موضعها مسلماً . 

وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة . 


فيقول الحنفي : لا أسلم الأصل » فإن الترتیب لا يجب في الصلاة » فإنه 
لو ترك أربع سجدات في أربع ركعات » فأق هن في آخر صلاته » أجزأه من 
غير ترتيب . 


(۱) ساقط من الأصل . 

(۸) آخر الورقة (۲۷) من الأصل . 

(0) في الأصل : « وجبت » . 

0) انظر : اللخص (۵۱/) ءال دل لابن عقيل (ص:2۲) . 


۹۲ 


فيقول الشافمي : لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع : » أن ذلك لا 
يجوز » وهذا یکفینی ۷ . 

والثاني : أن يضر الک بن بتفسير مسلم . 

وذلك مثل أن یقول الحنفي : إن الإجارة تبطل بالوت . لأنه عقد على 
المنفعة ء فبطل بوت العقود له كالنكاح . 

ويقول الشافمي : لا أسلم الأصل ؛ فان النكاح لا یبطل بالوت » وإفا 
ينتهي بالوت کا تنتهی الاجارة بانقضاء الدة . 

فیضر سی اطع بانه: رہ له لا بیقی بعد الوت » وعذا سل 1 . 

والثالث : أن يدل عليه > وذلك مثل : أن یقول الشافعي - في غسل 
الإناء من ولوغ الخازير سبعاً - إنه حيوان نجس في حال حياته » فوجب 
غسل الإناء من ولوغه سبعاً لكلب . 

فيقول الحنفي : لا آسلر الأصل . 

فيقول الشافعي : يدل عليه : أن الني - مر - قال : ( طهور إناء 
أحدم إذا 03 جا یل سیم » إحداهن بالتراب  )‏ فإذا ثبت 

ل ل 
يقيس الشافعي الحج على الصوم في أنه لا يفسد با اع ناسياً © , 


)١(‏ انظر : اللخص (٥٥/ب)‏ ۔ 

. )٦٦:ص( انظر : اللخص (۰۶/ب)  الجدل لابن عقيل‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه في (ص:۴ع) من هذا الکتاب . 

. انظر : اللخص (۵۶/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۵؛)‎ )٤( 

(#) آخر الورقة (۳۲) من الأصل . ۲ 

 ایسان قالوا : فإنها عبادة تجب یافسادها الکفارة ء فلم تبطل بالجاع‎ )٥( 
. )/۵۵( انظر : اللخص‎ 


ون 


فیقول ا خالف : هذا إثبات تقدیر بالقیاس والتقدیر لا یعرف بالقیاس, 
وإفا يعرف بالتوقیف . 


والجواب : أن یقول : عندنا يجوز » وان لم یسل ء دللت عليه ء ولأنهم 
ناقضوا فقدروا الخرق في الخف بثلانة آصابع » بالقیاس على السح ؛ وقدروا 
العدد في 1 ال معة 1" بأربعة بالقياس 9 . 

وأما في إثبات ا دود : 

فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في إیجاب الد . 

فيقول ا خالف : إثبات الحدود لا يجوز بالقياس . 

والجواب. + أن يقال : يجوز ذلك عندنا ء فان لم یسام دللنا عليه » ولأنهم 
ناقضوا ء فأوجبوا الحد على الردء ‏ في قطاع الطريق . بالقياس على الردء في 
الغنية © , 

وأما في إثبات الكفارات : 

فهو كقياسنا ٭ قتل العمد على الخطأ في إيجاب الكفارة . 

فيقول ا حالف : إيجاب الكفارة بالقياس لا يجوز . 


فالجواب : أن يقال : عندنا يجوز ذلك » فان لم یسام دللنا عليه » ولأہم 
ناقضوا فأوجبوا الكفارة على المفطر بالأكل قياساً على الفطر - في رمضان - 


(۱) في الأصل : «الحدود» » والمثبت من اللخص (١م/أ)‏ . 
() انظر : اللخص (0۱/) ء والجدل لابن عقيل (ص:4۲) . 
(0 الردء : هو الذي يحمي ظهر ال حارب من القطاع ٠‏ أو يحرس الطریق . 


(4) انظر : اللخص (۵۱/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:۳؛) ء التبصرة (ص:4۶۰) » المع (ص:۲۸۱) »> 
شرح المع (۱۸۷/) . 
(#) آخر الورقة (۲۱) من الأصل . 


£ 


)0( 
0 
وأما في إثبات الزيادة في نص القرآن : 
فٹل ١‏ : قياسنا في إيجاب النية في الوضوء . 


فقالوا : هذا إثبات زيادة في نص القرآن » وذلك نسخ للقرآن » ولا يجوز 


بالقیاس . 
واجواب و و وت 
دللنا عليه » ولأنهم , تاقضوا في ذلك فان الله - تعا یق - قال و لذي 
قرب  ...‏ 7 فزادا فهک نا فتاه بدلیل ای 
وأما في إثبات ا ل : 


فهو مثل قیاسنا في اجارة الساقاة على المضاربة . 
فیقول ا خالف : هذا إثبات جملة لا أصل فا بالقیاس ء وهذا لا جوز »6 لا 
يجوز إثبات صلاة سادسة بالقیاس 

والجواب : أن عندنا جوز ذلك ء ۰ 6 يجوز اثبات التفصیل فإن لم یسام 
دللنا عليه © , 

والاعتراض الثاني : أن يقول : أنت لا تقول بالقياس في هذا الحم . 


وذلك مثل : أن يستدل الحنفي بالقياس » في إيجاب الكفارة على الآكل 


(۱) انظر : الملخص (0م/أ) . 

(5) في الأصل : « متلي » والصواب ما أثبتناه . 

(0) سورة الأنفال . الآية (دع) . 

() وقوطم : كا لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس » يجاب عنه : بأنه إنا لم بجز اثبات صلاة 
سادسة ء لأن النص والإجماع منع منه » ولولا ذلك لجاز إٹباھا بالقياس . 
انظر : اللخص (۵۰/ب) . 
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فیقول الحنفي : الأصل غير مسام من جهة القیاس » فان القیاس أن يفسد 
الصوم با ماع ناسياً » وإفالم یفسد استحسانا للخبر » والقیاس على موضع 
الابتحسان لا جوز . 

وا جواب عنه من وجهین : 

أحدها : أن يقال : إذا ثبت بابر أنه لا یفسد ء صار ذلك اسلا 
وکان القياس عليه أولى من القياس على غيره . 

ولأن الخبر فا ورد في الأكل ناسياًء لا في الجاع » ثم قاسوا عليه ماع 
فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر 7 . 

والاعتراض الرابع : منع الوصف في الأصل » أو في الفرع › أو فيها . 

وقد يكون ذلك على أصل العلل . مشل : أن يقول الحنفي - في النم 
من إضافة [ الطلاق  ]‏ إلى الشعر - : إنه معى يتعلق صحته بالقول ء فا 
يصح تعليقه على الشعر كالبيع . 

فيقول الشافمي : عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول ء فإنه يصح 
بالکتابة» وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة » فلا يصح الوصف على أصلك. 


والجواب عنه : أن يضر با یسا ء وهو أن يقول : أريد به أنه يصح 
بالقول ء ولا خلاف أنه يصح بالقول 9 . 


وأما على أصل السائل : فثل أن يقول الشافعي - في إيجاب الترتيب في 
الطهارة - إنه عبادة » يبطلها النوم » فوجب فيها الترتیب كالصلاة . 


. انظر : الملخص (٥ہ۷) ء الجدل لابن عقيل (ص : 0ع)‎ )١( 
. زيادة من اللخص (م/أ)‎ )٢( 


0) انظر : اللخص (61/) » الجدل لابن عقيل (ص : 41۸ . 


۹٦ 


فیقول ا خالف : لا آسلم أن الوضوء عبادة . 
والجواب عنه : من ثلاثة آوجه : 


أحدها : أن يبين موضعاً يسامه . [ مثل] © أن یقول : أعلل التهم ء 
ولا خلاف أن ذلك عبادة . 


والثانی : أن یفسر با یسم له + » وهو : أن يقول : أريد به أنه طاعة 
لله تعالی » فهو ملم . 

والشالث : أن يدل عليه ء لما روي أن النبي - عليه السلام - قال : 
( الوضوء شطر الایان ) ۹ء فدل على أنه عبادة ‏ . 

والاعتراض الخامس : المطالبة بتصحيح العلة . 


والجواب : أن يدل عليه . والطريق في تصحيحها : سياق الألفاظ » 
والاستنباط . 


فأما الألفاظ فدلالتها من وجهين : النص والظاهر . 


فالنص : مثل أن يقول الشافعي - في بع الرطب اهر ا 
مطعومان » اتفقا في الجنس » واختلفا في حال الادخار » فأشبه الحنطة 


. زيادة من عندنا لتحسين السياق‎ )١( 

() آخر الورقة )۲٢(‏ من الأصل . 

(5) يروى من حدیث أبي مالك الأشعري مرفوعاً ء ولقظه : ( الطهور شطر الإهان والجد لله یلا 
الميزان ء ولا إله إلا الله والله أكبر'يملآن ما بين السموات والأرض » والصلاة نورء والصدقة 
برهان » وائوضوء ضیاء ... ) الحديث ۰ أخرجه الإمام أحمد في السند (/۲:۲) » ومسل في كتاب 
الطهارة ء باب فضل الوضوء (۲۰۳/۱) ۰ والدارمي في كتاب الصلاة ء والطهارة » باب ما جاء 
في الطهور (۲۲/۱) .وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها ء باب الوضوء شطر الإيمان (۱۱۲/۱) . 

0) انظر : اللخص (ده/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:۷٦)‏ ۔ 


¥ 


بالدقيق » فیدل عليه با روي أن الني - پل - سئل عن بيع الرطب بالقر » 
فقال : ( آینقص الرطب إذا يبس ۰ئ 
ومعناه : من أجل 0 . 


وأما الظاهر : 
فقد يكون نطقاً » كقولنا - في بيع البر - انه مطعوم انين والدلیل 
أن الني - ب - ( هى عن بيع الطعام إلا مثلاً بثل ) ۰۳ وذكرٌ 

الصفة في الحم تعليل » فدل على أن الطعم علة " . 

وقد يكون سبباً ينقل مع الحم ء مثل أن يقول الشافعي : إن الثيب لا 
تجبر على النكاح ء لأا حية » سلية ء موطوءة في القبل » فلا تیر على النكاح 
كالبالغة . 

فيطالب بالدلالة على صحة العلة » فيقول : الدليل عليه : ما روي ( أن 
خنساء زوجها أبوها وهي ثيب » فخيرها رسول اللہ - يلق - ) ۲۲ » فدل على 


(۱) ساقط من الأصل . 

(؟) يروى هن حديث سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه - أخرجه الإمام مالك في « الوطاً » في 
كتاب البيوع . باب ما یکره من بيع القر بالرطب )۲٦۹۱(‏ ۰ ومن طريق مالك أخرجه أبو 
داود في كتاب البیوع » باب في القر بالقر (104/9) » والترمذي في كتاب البيوع ء باب ما جاء 
في النهي عن ا حاقلة والمزاينة (۵۲۸/۷) » والنسائي في كتاب البيوع ء باب اشتراء القر بالرطب 
(518/7) ۰ وابن ماجة في کتاب التجارات ء باب بيع الرطب بالقر )۷٦١۸١(‏ . 

(0) انظر : العم (ص:0) ء شرح الح )۷۲۰٢(‏ » الجدل لابن عقيل (ص::<) » الملخص (٥٥/ب)‏ . 
0 يروى من حديث معمر بن عبد الله » قال : كنت أسمع الني - ميت - يقول : ( الطعام 
بالطعام مثلا هثل ) » اخرجه مسر في کتاب الساقاة » باب بيع الطمام مثلاً مثل (۱۲۱2/۳) ۔ 

)٥(‏ انظر : شرح اللمع (۲۰۵/ب» المع (ص:۳۰۵؛ ء الملخص (7ه/ب) ‏ ال جدل لابن عقيل (ص:8۱). 

(3) يروى من حدیث القامم بن جمد - رحه الله - آخرجه البخاري في النکاح باب إذا زوج ابنته 
وهي کارهة فنکاحه مردود )۱٦٦/۸۹(‏ ء ومالك في « الوطاً » في اللکاح ‏ باب جامع ما لا يجوز 
من النکاح (۵۲۵/۲) ء ولبو داود في کتاب ب النکاح . باب في الثيب (۰۱۱۰/۱۰ والنسائي في 
النکاح ء باب الثيب یزوجها آبوها وهي کارهة (۸۲/1) . 


أن للوطيء تأثیا في نفي الإجبار ‏ . 


وأما الاستنباط فضربان : التأثیر ء وشهادة الأصول ء 


فالتأثير : هو أن يقول - فی النبیذ - إنه حرام » لأنه شراب فيه شدة 
مطربة ء فكان حراماً کا خر . 
فيقول ا حنفی : ما الدليل على صحة هذه العلة ٭ ؟ 


فيقول : الدليل عليه التأثير » وهو : وجود الحك لوجود العلة » وعدمه 
لعدمها ء ألا ترى أن العصير قبل حدوث الشدة مع على تحليله » ثم حدثت 
الشدة ء ول يحدث غيرها ء وأجعوا على تحريمه ء ثم زالت الشدة » ول يزل 
غيرها ء وأجعوا على تحليله ء ولو قدرنا عود الشدة ء لقدرنا عود التحريم ء کا 
قال الله تعالى: ل ولو ردوا لعادوا لا نہوا عنه 4 فدل على أنه هو العلة 9! 


وشهادة الأصول ۱٩‏ : مثل أن يقول الشافعی - في القىء - إنه لا 
يبطل الوضوء » لأن ما لا ينقض قليله الوضوء » لم ينقض كثيره الوضوء 
كالدمع والعرق . 


() انظر : اللغص (٥٥/ب) ٠‏ اللم (ص:۴۰۹) ۰ شرح اللع (۲۰۱/ب) . 

(ھ) آخر الورقة (۳۵) من الأصل ۔ 

(0) سورة الانعام ء آية (۲۸) ۔ 

( ذکر الشيرازي: أن التأثير هو : أن يوجد الحم بوجود معنی » فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت» 
ونه علة في ظك الح » وهو يختص بتصحيح العلل التي يتعلق الحم بها في الشرع ء وذلك 
من وجهين : 
أحدها : السلب والوجود » وهو أن لوخد ام بوجود معنى » ويزول بزواله في بعض الأصول . 
والثاني : القابلة والتقسم ء وهو أن يذكر في الأصل معاني » فتبطل كلها إلا واحداً منها ؛ فنعلم 
أن الصحيم هؤء وما سواہ باطل . 
انظر : اللبع (ص:۳۱۶) ء شرح اللمع (۲۰۰/ب) ء الملخص (70ه/أ) » الجدل لابن عقيل (ص:۱ه) . 

3 قال الشيرازي في شرح المع (۲۰۷/ب) « شهادة الأصول يختص به قياس الدلالة » وهو أن تشهد 

للعلة الأصول ف ذلك الباب اس طرداً وعكناً» 


۹۹ 


فیقال له : ما الدلیل على صحة هذه العلة ؟ 


قیقول : شهادة الأصول » وذلك أن الأصول متفقة على التسویة بين 
القلیل والکثیر ء فیا ينقض وفيا لا ينقض ہ ألا تری أن البول والغائط قط والنوم 
ما تقض استوی قلیله و ثيره » وما لا ينقض کالدمع والعرق والکلام » يستوي 
فيه القلیل والکثیر . فدل على ما قللاه © . 


والاعتراض السادس : عدم التأثیر » وهو وجود الحم مع عدم العلة » 
وذلك ضرتان : 

أحدههما : عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة تنتقض العلة . 

والثاني : عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض العلة . 

فأما الأول ۲ فالجواب عنه من وجوه : 


أحدها : أن يقول : التأثير إنا يطلب في قياس العلة » وهذا قياس 
دلالة » وذلك مثل : أن يقول الشافعي - في النية في الوضوء - انه طهارة عن 
حدث » فافتقرت إلى النية كالتهم . 

فيقول الحنفي : لا تأثير للطهارة » فان ما ليس بطهارة - أيضاً - بفتق 
* إلى النية » وهو الصوم والصلاة . 

0 : هذا ليس بقياس علة ء وإفا هو قياس ذلالة » والتأثير إغا يلزم 

س العلة ان ال سی أن الحم ثبت هله الم »ول یط يوك اد 
TT‏ س الدلالة فلا یلزم ء ولا يعم ثبوت الک بالعلة 


() انظر : اللخص )/٥۷(‏ » المع (ص:۳۱۵) ء شرح الع (۲۰۸/) ء الجدل لابن عقيل (ص:۲٠)‏ ۔ 
(0) قسم الشيرازي في الملخص (۸٥/ب)‏ » هذا الوجه إلى ضربين : أحدها : أن یکون 
تأثیر على مذهب العلل » والح يتعلق به عنده » ولكن لا تأثير له في الأصول » والشاني : 
لا يكون له تأثير على مذهب العلل » ولا في شيء من الأصول . 
*) آخر الورقة (۳۷) من الأصل ۔ 


إلا بالتأثير » فأما في قياس الدلالة فلا یلزم » لأنه لم يدع أن الحم ثبت هذه 
العلة » وإنما ادعی أن ذلك دليل على الحم » وفنا لزم التأثير في العلل 
العقليةء ولم يلزم في الأدلة العقلية (۲ . 


والثاني : أن يقول : هذه العلة منصوص عليها » ولا يحتاج إلى التأثير» 
وذلك مثل : أن يقول الشافعي - في ردة المرأة - إنه كفر بعد إيان » فأوجب 
القتل » كردة الرجل . 


فيقول ا حالف : لا تأثير لقولك : « كفر بعد إيمان » فإن كفر الرجل لو 
كان قبل الإيمان أوجب القتل . 


فيقول : الكفر بعد الإهان منصوص عليه بقوله - پک - ( لا يحل دم 
امریء مس إلا ياحدى ثلاث » كفر بعد إهان ... ) ا ء والتأثير فا يتوصل 
به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط . فإذا نص عليه صاحب الشرع » ثبت 
كونه علة » واستغنی عن تعرف ذلك بالاستنباط 7 . 

والغالث : أن يبين تأثيرها في موضع من المواضع » وذلك مثل أن يقول 
الشافعي - في لبن الميتة - إنه نجس» لأنه مائع غير الماء > لاق نجاسة فنجس » 
کا لو وقع في اللبن نجاسة . 


فيقول الحنفى : لا تأثير لقولك : « غير الماء » ء لأن الماء - أيضاً - 
ينجس بلاقاة النجاسة » وهو ما دون القلتين . 


(۱) انظر : اللخص (۵۹/]) , الجدل لابن عقيل (ص:٥)‏ . 

(۲) پروی من حدیث ابن مسعود - رض الله عنه - مرفوعاً ء أخرجه البخاري في كتاب الديات 
باب قول الله تعالى : 8 أن النفس بالنفس والعين بالعين والأتف بالأف والانن بالان ... 4 
(1/5) » واخرجه مسا في کتاب القسامة » باب ما يباج به دم الم (۱۲۰۲/۲) ء وأخرجه 
النسائي في کتاب تحرع الدم » باب ذکر ما يحل به دم الم (۹۰۸۷) » وابن ماجة في کتاب 
الحدود باب لا بحل دم امریء مسأ إلا في ثلاث (۸:۷/۲) ء والدارمي في کتاب ا حدود باب ما 
يحل به دم المسلم (۹۲/۷) . 

(۲) انظر : اللخص (۰۹/ب) . الجدل لابن عقيل (ص:هه) . 


فیقول : تأثيره في القلتین . والتأثير يكفي في موضع واحد ء فیانه لو 
اعتبر في جميع الواضع صار عکساً ء ولیس من شرط العلة العکس ۷ . 


وأما عدم التأثير فیا لا تنتقض العلة یاسقاطه. فالجواب عنه + من وجوه: 


أحدها : أن یقول : هذه الزيادة ذكرجا للتأكيد » وذلك مثل أن یقول 
الشافعي - في التولد بین الظباء والغم - إنه لا زكاة فيه » لانه متولد من 
أصلين . لا زكاة في أحدها . بحال » فلم تجب فيه الزكاة » کا لو كانت الامهات 
من الظباء . 


فیقول ا خالف : لا تأثير لقولك : « حال ...۰ فإنك لو اقتصرت على 
قولك : « لا زكاة في آحدها »  »‏ ینتقض بشيء » فقولك : « بحال ... » 
حشو فی العلة ء لا بحتاج إليه ۰ _ 1۳ 

فيقول الشافعی : ذکرته للتأکید ء وتأکید الالفاط لفة العرب : ولا يعد 
حشوأ » ونا قال الله تعالى  :‏ فسجد اللائكة كلهم آجمون فأكداثم 
آکد » ولم يعد ذلك لغواً ‏ . 


وا لجواب الثاني : أن يقول : هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحم ٠‏ وذلك 
مثل أن یقول الشافعى - في القذف - إنه يتعلق به رد الشهادة ء لأنها كبيرة 
توجب ا حد ء فتعلق بها رد الشهادة كالزنا . 

فیقول ا خالف : قولك : « توجب الحد » حشو في العلة لا حتاج إليه . 

والجواب : أن یقول : تعلق ا حد بها »> فدل على تأکدها . وتأكد العلة 
یوجب تأكيد اک » وما یوجب تأكيد الحم لا يعد لفواً ا . 


(۱) انظر : اللخص (م//) » الجدل لابن عقيل (ص::۵) . 
٠ )#(‏ آخر الورقة (۳۷) من الأصل . 

. )۷۳( سورة ا حجر , آية (۲۰) ۰ وسورة «ص» آية‎ )٢( 

. ):۰( انظر : اللخص‎ )٢( 

9) انظر : اللخص (5ه/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص٥٥٤)‏ . 
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وا جواب الثالث : أن یقول : هذه الزيادة ذكرتها للبیان » وذلك مثل 
أن يقول الشافعي - في التحري في الأواني - إنه جنس يدخله التحري . إذا 
کان عدد الباج أكثزء فدخلة التحري» وان 0 یکن عدد المباح أكثر كالثياب. 

فیقول ا حالف : لا تأثیر لقولك « إذا كان عدد الباح آکثر» ء فانك لو 
قلت : جنس يدخله التحري ء لكفى . فقولك : « إذا کان عدد الباح أكثر» 
حشو لا تحتاج إليه » فهو کا لو قال : مطعوم ء مقتات » جنس 

فيقول الشافعي : هذا بيان لا تقتضيه العلة ٭ ء وذلك أنك ١‏ لو قلت 
جنس يدخله التحري » .لكان معنا : إذا كان عدد المباح أكثر» وبيان ما 
يقتضيه الكلام لا يعد حشوأ » ويخالف ذكر القوت مع الطعم ء لأن ذلك 
لعو نان للقن" الل > ألا ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما لیس بقوت, 
وهذا بيان لمعنى العلة »آلا ترى أنه لا يخرج به من العلة شيء ء فوزانه أن 
ویو و ںیک ان يقول : مطعوم للآدميين في جنس » 
فيجوز حين کان ذلك معن الطموم "© 


والجواب الرابع بع : أن يقول : هذه الزيادة لتقريب ”" الفرع من 
الأصلء وذلك مثل أن یقول الشافعي - في جلد الكلب - لا يطهر پالدباغ 
لأن ما يعد للدباغ حاله يحم فيها بطهارة جلد الشاة ء فوجب أن يحم 
بنجاسة جلد [ الكلب  ]‏ كحال الحياة . 


فيقول الحنفي : لا تأثير لقولك : « يحم فيها بطهارة جلد الشاة » فإنك 
لو قلت : حاله یکم فيها بنجاسة جلد الكلب كض » الزيادة عليه حشو. 


(#) آخر الورقة (۲۸) من الأصل . 

() في الأصل : « أني » » ولعل الصواب ما أثبتنا 
9) انظر : اللخص (۸۰) . 

(7) في الأصل : « فتقريب » » والصواب ما أئیتناء . 
(8) زيادة من الملخص (۱۰/ب) . 


فیقول الشافعي : هذه الزيادة ذكرتها لتقریب الفرح من الأصل وأما بعد 
الدباغ يجري مجری حال الحياة ء بدليل نها يستويان في إيجاب الطهارة ء فإذا 
مم يؤثر الحياة في طهارة جلد الکلب » دل على أن الدباغ مثله » وتقريب 
الفرع من الأصل يزيد في الظن » فلا يعد حشواً ۱ 


والاعتراض السابع : النقض ء وهو وجود ‏ العلة » ولا 9) حك » على 
قول من لا يرى تخصيص العلة . 


فالجواب عنه من وجوه : 
أحدها : أن لا يسم مسألة النقض .وذلك مثل أن يقول الشافعی - في 
تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة - : إنه فسخ بيع يصح مع رد العين ء 


فصح مع رد القية » کا لو اشترى ثوباً بعبد وتقابضا ٭ ثم هلك العبد » ووجد 
مشتري الثوب بالثوب عيبا . 


فيقول الحنفي : هذا يبطل بالاقالة 9) . 


فيقول الشافعي : لا آملم الإقالة ء فإها تجوز مع هلاك اللعة © . 


والشاني : أن لا یسم وجود العلة » وذلك مث مثل أن يقول الحنفي - في 
الضضة - : نها تجب في الفسل ‏ لأنه عضو يجب غسله من النجاسة » فوجب 
غسله من الجنابة » کسائر الأعضاء . 


)0 انظر : اللخص (60//) ء الجدل لابن عقيل (ص:۵4) » شرح المع (۲۱۷/ب) » المع (س:۳۱۷) , 
(۲) في الاصل : « وجوب » وهو تحریف . 
)۹ في الأصل : « فلا » والصواب ما أثبتناه » وانظر : شرح المع (۲۱۵/ب) ۔ 
(ك) آخر الورقة )۲٩(‏ من الأصل . 
9( آي : نها فسخ بیع + »> تصح مع رد العین » ولا تصح مع رد القهة . 
انظر : اللخص (۱۰/ب) . 
)٥(‏ انظر : اللخص (حديأ) . 
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فیقول الشافعي : هذا یبطل بالعین ۲۲ . 

فیقول افالف : العين لا يجب غسلها ”ا من النجاسة . فلا یلزم 
النقض ( . 

والثالث : أن یدفع النقض معنى اللفظ ۰ وذلك شیثان : مقتضی اللفظ » 
وتفسير اللفظ . 


فأما مقتضى اللفظ : فهو مثل أن يقول الشافعي - في مهر المستكرهة على 
الزنا - ظامها باتلاف ما يتقوم » فلزم الضان » کا لو أتلف عليها مالما . 


فيقول الحنفي : هذا يبطل بالحربي إذا وطئها . 


فيقول : قولنا : « ظامها » » يرجع إلى هذه المستكرهة ء الذي هو من 
أهل الضان ء إذ لا يجوز أن يخلو قولنا : « ظامها » > من فاعل معين » وليس 
إلا هذه المستكرهة » الذي هو من أهل الضمان » قصار كأنا قلنا : هذا الذي هو 
من أهل الضان ظامها . 


ومثل أن یقول الشافعي - في ضان النافع بالغصب - إن ما ضن بالمسمى 
في العقد الصحیح ء جاز أن یضن الاتلاف بالعدوان ا حض كالأعيان . 


فقال : هذا يبطل بالحربي» فانه يضن النافع بالمی في العقد الصحيح» 
ولا يضمن بالإتلاف 5 


فيقول الشافعي : هذا لا يلزم » لأنا لم تقل : إن من ضن بالمسمى ء ضن 
بالإتلاف » وإما قلنا : ما ضمن بالمسمى ضن بالإتلاف ء وتلك النافع يجوز أن 


() أي : أنه يجب غسلها من النجاسة ولا يجب غسلها في الجنابة . 
انظر : الملخص (۱۱/) . 

() في الأصل : « غسله » » والتصو يب من اللخص (۱/) . 

(۴) انظر : اللخص (۱۱/) ء الجدل لابن عقيل (ص:۵۷) ۔ 


تضن بالاتلاف » وهو إذا آتلفها مسا أو ذمي ‏ ٭ فلا یلزم النقض © . 


وأما التفسير : فهو أن يحمل اللفظ أمرين » احتالاً واحداً ء فيفسر 
بأحدها لیدفع النقض ء وذلك .... > .... 9 , 


وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة آخر : 


أحدها : التسوية بین الأصل والفرع في مسألة النقض ء وذلك مثل : أن 
يقول - في إیجاب الإحداد على البتوتة - : بأنها معتدة بائن ء فلزمها 
الاحداد. كالمتوفى عنها زوجها . 


فيقال له : هذا ينتقض بالذمية . 


فقال : يستوي فيه الأصل والفرع » فان الذمية لو كانت متوفياً "ا عنها 
زوجها » لم يجب عليها - أيضاً - الإحداد . 


وهذا لیس بجواب عندنا ء لأنا نقضنا بالذمية المبتوتة » فقالوا : وينتقض 
بالذمية التو عنها زوجها » فيصير النقض نقضين 7 . 


والغافي : إن قالوا : هذا موضع استحسبان » مثل : أن يقول الحنفي - 


(ه) آخر الورقة (1۰) من الأضل . 

(۱) انظر : اللخص (۱۱/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:۵۸) ۔ 

() بياض - هنا - في الأصل ء وجاء في ا مامش : « ههنا وجدت القرطاس بياضاً في نىخته » . 
ومعنى هذا ما صرح به الصنف في اللخص (۱۱/ب) ء حیث قال : أما التفسیر : فهو مثل أن 
يقول الشافمي - في التولد بين الظباء والفم - إنه متولد من أصلين ؛ لا زكاة في أحدهما فم 
تجب فيه زكاة السوم » کا لو كانت الأمهات ظباء ء فيقول الخالف : هذا باطل بالتولدين 
العلوقة والسائة » فيقول الشافمي : هذا لا یلزمنی ء لأن قولي : لا زكاة في أحدهماء أريد به 
بحال » وذلك قد يجب فيه الزكاة » فهذا التضیر صحيح . ويدفع النقض . لأنه سر با يوافق 
لفظ العلة ... » وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:٩۵)‏ . 

(8) بالنصب وهذا هو الصواب . 

() انظر : اللخص () » التبصرة (س:4۷۰) » اللیع (ص:۳۱۹) ء شرح الم (۸۲۱۷ب) . 


۱۰ 


في الکلام في الصلاة ناسياً - إن ما أبطل العبادة عمدة . أبطلها سهوة 
كالحدث ۱ . 


فقلنا : ينتقض بالأكل في الصوم . 


فقالوا : هذا استحسان . 


والجواب : أن هذا تأكيد للنقض . لأن معناه : أن النص دل على 
انتقاضه » فيكون آکد للنقض 9 , 
والثالث : إن قالوا : إن عندنا تخصیص العلة جائز . 


وهنا ليس بشيء » لأهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد » والاحتراز من 
النقض . ولهذا احترزوا من سسائر النقوض ء ول برجم وا فيها إلى جواز 
0۳ ۲ 


والاعتراض الثامن : الكسر » وهو : وجود معنی العلة ولا حك © 


والجواب عنه: أن يبين أن ) ما أورده ليس في معنى العلة ء وذلك مثل: 
أن يقول الشافعي ۔ في بیع ما لم يره الشتري - : إنه مبيع جہول 7 الصفة 


() في الأصل : « فالحديث » وهو تصحيف » والتصحيح من اللخص (۱۷/)) . 

() انظر : الملخص (0۲) ء الجدل لابن عقيل (ص:٠٠)‏ . 

() يرى الشيرازي وآخرون أن تخصيص القیاس غير جائز ‏ بیفا يرى أصحاب أبي حنيفة ء وبعض 
المالكية أنه يجوز تخصيص القياس . وقالوا : إن تخصيص القياس ليس بنقض لملة القياس ۔ 
انظر : التبصرة (ص:413) ء اللخص ۷) . 

(8) الکر ؤال صحیح وطريق لافساد العلة إذا وجد بشروطه ء وقد اتفق آکثر أهل الملم على 
صحته وإفساد العلة به » ويمونه التقص من طریق الع » والالزام من طریق الفقه . وذهب 
بعض الأصوليين إلى أن الکسر ليس بالسوال يقدح في العلة ء ولا يلزم الجواب . 
انظر : شرح اللم (505//) ء اللخص في الجدل (۷٦٦/ب)‏ » الجدل لاہن عقيل (ص : 8 . 

(ه) فی الأصل :«إناء ولعل الصواب ما أثبتناه . 

() في الأصل «مذكور» والصواب ما أثبتناه  »‏ في شرح المع (۲۱۸ /ب) واللخص (5ل/أ) ۔ 


عند العاقد حال العقد . فلم يصح » بيعه ء کا لو قال بعتك ثوباً . 


فیقول اخالف : هذا ینکسر در إذا تزوج امرأة نم برها . فاپا مجپولة 
عند العاقد حال المقد ؛ ثم يصح © . 


فیقول الشافعي : ليس النكاح كالبيع في هذا الحم ء لأن للجهالة من 
اتایر في باب البيع ما ليس لها في انکاج . وهذا لو تزوج امرأة م يرها ء ثم 
رآها » ثبت له ا یارء فجاز أن يكون عدم الرؤية في النكاح لا ينع الصحة . 
وف البيع ینم . © 

والاعتراض التاسع : القول بموجب العلة » وذلك ضريان : 

أحدهما : في علة دل ها على إبطال سیب الحم . 

فأما الأول : فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

[ آحدها : ]" أن [ يقول : ] هذا رجوع [ عن ] 0 السوال , 
وذلك ثل : أن يقول الشافمي ‏ في الإجارة ‏ نبا لا تبطل بالوت , لأده 
معنى يزيل التكليف » ولا تبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه کا جنون . 


فيقول الحنفي : أن أقول بموجبه ء فإن عندي لا تبطل بالوت ؛ وافا 
تبطل بانتقال الملك » ولهذا لو أجر دار غيره بوكالة أو وصية ثم مات » لم 


فيقول : هذا رجوع عن السؤال » فإنك سألتني عن الإجارة هل تبطل 


(2) آخر الورقة (4۱) من الأصل . 

() أي : يصح تكاحها . 

0) انظر : شرح اللع ۲۱۸۵ /ب) ء الملخص (۷۷۲) ء الجدل لابن عقيل (س :هم . 
9) زيادة من عندنا لتحسين السياق . 

(5) كذلك » لتحسين الیاق . 

(0) ساقط من الأصل ء وانظر اللخص (00/ب) . 


A 


بالوت ء ثم طالبتني بالدلیل على ذلك » ولا یقبل برجوعك . © 


وا جچواب الثاني : أن يقول : إن تعليلي يقتضي أنه لا يبطل به ء ولا 
یکون سبباً فيه » وعندك » وان لم تبطل بالوت إلا أنه سبب فيه ء لن 
بالوت انتقل املك » و بطل العقد ۰ () 


وا جواب الثالث : أن جعل ذلك دلیلاً على آمرین "ا ء وذلك مثل أن 
یقول - فين ني الماء في رحله ء وصلى + بالتيم - انه يجب عليه الاعادة » 
لأا طهارة ء ولا یسقط فرضها بالنسیان ء دلیله إزالة النجاسة . 


فيقول الحنفي : عندي لا يسقط بالنسیان » وإغا سقط بالنسیان والسفر. 


فيقول الشافعي : يجمع بين الأمرين » فيقول : ولا يسقط بالنسيان 

۶ ۹ 7 

وأما الضرب الثاني : فهو ما دل به على نفس الک . 

فابجواب عن القول موجبه : أن ينين آن عومه + آو ظاهره » أو تفسیره . 
ينع من القول بموجيه . | ۲ 

فأما العموم : فثل آن یقول الشافعي : إن القیام في السفينة واجب لانه 
فرض في غير السفينة ۰ فوجب في السفينة کسائر الفروض . 

فیقول ال حالف : آنا آقول موجبه ؛ فان القيام يجب في السفينة وهو إذا 
كانت واقفة ° . 
(۱) انظر : اللخص (۰۷/ب) : الجدل لابن عقيل (ص : )٠١‏ . 
)٢(‏ انظر : اللخص (۵۷/ب) ‏ ال جدل لابن عقيل (ص : 0۱ . 
0 معنی ذلك : أن يدل على أنه لا يجوز إبطال الاجارة بانتقال اللك » وذلك بنفس العلة » بأن 
تکون العلة تصلح لابطال العنین جميعاً. والمعنى الذي دل على ابطاله» والعنی الذی ادعاه 
لسائل. 
نظر : اللخص (1/۵۸) . 
(#) آخر الورقة )٣٤(‏ من الأصل . 
(ء) انظر : اللخص (۸/) ء الجدل لابن عقيل (ص : )١١‏ ۔ 
(5) في الأصل :«وافقة» وهو تحریف ۔ 


فأما العموم فیقول الشافعي : قولنا : « فوجب في السفينة» عام في جي 
الاحوال » في حال قیام السفينة » وفي حال الي 7 , 


وأما الظاهر : فهو مثل أن يقول الشافعي - رجه الله - في زكاة ال 
إنه ما يجب فيه الزكاة بالحول والتصاب » فوجب أن یتنوع نوعين : نوعاً يجب 
فيه الزكاة » ونوعاً لا يجب فيه الزكاة ء کالاشية . 

فيقول ا خالف : أنا أقول بموجبه ء فان عندي يتنوع نوعين : 

نوعا يجب فيه الزكاة : وهو ما كان في البالغ . 0© 

ونوعاً لا يحب فيه الزكاة » وهو ما کان للصي . 


فيقول ظاهر : ال لتعلیا يقنضي أن يتنوع في نفسه » وفيا ذكرم لم يتنوع 
الال ء وإغا يتنوع الالك . فالك جب عليه 7 . ومالك لا يجب عليه 9). 


وأما التفسير : فهو مشل أن یقول ا حنفي - فی الخيل ‏ إنه يجب فيي 
الزكة » لأنها ية يجوز المسابقة عليها ٭ فجاز أن يتعلق بها الزكاة كالإبل ۔ 


فيقول الشافعي - رجه الله - أنا أقول بوجیه ؛ فان عندي يجوز أن یتعلق 
بها الزكاة » وهي زكاة التجارة . 


فيقول الحنفي : معنى قولنا :«فجاز أن یتعلق بها الزكاة» التي وقع السؤال 


(۱) انظر :الأحكام للآمدي 01107 ۰ ناية السول (18/9) ۰ فواتح الرهوت )۲٥٦/٢(‏ ۰ والجدل لابن 
عقيل (ص : ) . ۲ 

(1) في الاصل :«البالغ» . وهو تصحيف ۰ ولعل الصواب ما أثبتناه » کا يدل عليه ما بعده . 

0 في الأصل :«عليه يجب» » ولمل الأقرب ما آثبتناه . 

(9) أنظر» الجدل لابن عقيل (ص : )١١‏ ء الكافية في الجدل (ص : ۷۰ . 

(8) آخر الورقة (10) من الال . 


11۰ 


اسوال عنها ء وهي زكاة السوم ۷) 

والاعتراض العاشر : أن لا یوجب العلة أحكامها . وذلك أن يوجب العلة 
حکین . فیعلق علیها أحدها ء دون الآخر © 

و ان تج 
النية مستحق العين ء فهو کرد الوديعة . 

فيقول الشافعي : استحقاق العين > کا يجب إسقاط التعبد » يوجب 
إسقاط النية ء فلو أسقط التعيين » لأسقط النية » کا قال زفر 7" , وکا قلنا في 
الوديعة . 

راطرات > أن سن الات انب لحك أن قول اس 
لتحصيل القربة ء والزمان يحقل القربة » وغير القربة . فافتقر إلى النية ء 
لتحصيل القربة ٠‏ والتعيين یراد للقييز بین أصناف القرب » والزمان لا يحقل 
أصناف القرب » وهذا المعنى اقفر طواف الزيارة إلى النية ل القربة ء 
ثم لا يفتقر إلى التعيين » لأنه يحمل الوقت » أصناف القرب © 


والاعتراض الحادي عشر : فساد الوضع ء وهو : أن يعلق على العلة ضد ما 
يقتضيه » ويعرف ذلك من وجہین : 


آحدها : من جهة الأصول . 


)١(‏ انظر : الأحكام للآمدي )۱۱۷/١(‏ ۰ كشف الأسرار ٠١5/4(‏ ۰ الجدل لابن عقيل (ص 

() انظر : المع (س : ۳۲۰) ء شرح الامع (۲۲۹/) ء الملخص في الجدل (٦٦/ب)‏ . 

0 هو : أبو اشذیل ء زفر بن اشذیل بن قيس » من بني العنبر » وهو صاحب الإمام أي حنيفة 
- رحمه الله - ولد سنة (۱۱۰ه) . انظر : طبقات الثيرازي (ص : )١55‏ طبقات ابن سعد 
)۲۱۷/٦(‏ ء الفهرست ( ص : ۲۹۹) . 


)٩(‏ انظر : الملخص في الجدل ( ۱۳/ب) ء شرح المع ( ۷۲۹۹ ء المع (ص 


می 


[ والثانی ] © من [ جہة ] ۲۲ الرسوا سڈ 


فأما سا عرف من جهة الرسول : فهو مثل أن يقول ا حنفي - في تنجیس 
ال رت ٠‏ فكان سوره نجساً کالحنزیر۔ 


فيقول الشافعي - رحمه 3 : كونه سبعاً جعل في الٹرع علة 
ا ا - گل - دعي إلى دار قوم » 
فاجاب » ودعي إلى دار قوم فلم يجب » فقيل له + - يه - : دعاك فلان , 
فأجبت . ودعاك فلان فم تجب » فقال :( إن في دا نا ر فلان كلأ ) ء فقيل : 
وف دا رفلان هرة » فقال ٠:‏ الهرة سبع ) ۹ » فجعل کون اطرة سبعاً . علة 
للطهارة ء فلا جوز أن يجعل علة للنجاسة . 


ولواب : أن يتكلم على الختزير. » بم يسقطه . ليسم له الملة © . 


وأما ما عرف من جهة الأصول : فهو مثل أن يقول الحنفي - في قتل 
العمد - إنه معنى یوجب القتل » فلا يوجب الكفارة ‏ كالردة . 


فيقال له : علقت على العلة ضد القتضي ۔ ۰ بأن كونه موجباً للقتل ببب 
التغليظ ء فلا يجوز أن يجعل سبباً لإسقاط الكفارة . 


اكرات : أن يبين أنه لا يقتضي إلا ما علق عليه ٠‏ لأنه إذا تلظ 
بوجوب القتل » وجب أن يستفتي عن نغليظ آخر 9 , 


. زيادة من عندنا لتحسین السباق‎ )١( 


)٢(‏ ساقط في الأصل ۔ 
© انظر : : شرح المع (re)‏ » اللخص ان » الكافية في الجدل (ص : ۶۸ ۔ 
(۵) في آخر الورقة )٤٤(‏ من الأصل . 
(5) يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاًء » آخرجه الامام آجد قي «مسنده» 
(۲/۷:) ) » والدارقطتي ( )1٦٦(‏ . وانظر : تلخیض اس (۲۰/۱) 
)٥(‏ انظر : شرح المع : (1۲۳۷) ء تللخص في الجدل (و۸) _ 
«) انظر : شرح المع (۲۳۲/ب) ٠‏ اللخص في الجدل ٥ہ‏ ۔ 


۱۹۲ 


وأجاب بعضهم عنه : بأن هذا یبطل بالأصل » وهو الردة » فإنها أوجبت 
القتل » ثم لم توجب الكفارة . 


وهذا ليس بتصحيح 3" » لان السائل م يقل إن وجوب القتل علة 
لإيجاب الكفارة » وإفا قال سبب الإيجاب ء وسبب الإيجاب لا بصلح أن 
يعلق عليه الإسقاط » وان کان لا يتعلق به الإيجاب . كالشاهد الواحد علم 
للإيجاب فلا يحتج به للإسقاط ء وإن كان لا يتعلق عليه الإيجاب » وكذلك 
هيا _ مخله 9 


والاعتراض الثاني عشر : فاد الاعتبار » وذلك من وجهين : 


من جهة النص . 

ومن جهة الاصول . 

فا يعرف بالنص ٭ هو : أن يعتبر حكاً بحم » وقد ورد النص بالتفرقة 
بينهما » كاعتبار أصحاب أبي حنيفة » تخليل ا مر بالدياغ . 


فيقول الشافعي : النص فرق بينهاء لأن النبي - بيه - ندب إلى الدباغ 
في شاة مولاة ميونة ‏ » وزهى عن التخليل ا فلا يجوز اعتبار أحدها 
بالآخر. 
والجواب : أن يبين صحة اعتبارہ » وأن الشرع ورد باعتباره ‏ في الآخر 
فانه - عليه السلام ۔ قال : يحل الدباغ الجلد » کا يحل ا مر بالخل » ویتکام 
على خبر التخلیل » با يسقطه ء ليسم له الاعتبار . 


. هكذا في الأصل » ولعل الصواب :«بصحيح‎ )١( 

(0) انظر : اللعص في الجدل )/٦٦(‏ » شرح اللیع ۲۲۷/ب) ۔ 

(٭) آخر الورقة (40) من الأصل . 

0) تقدم تخريجه (ص : 6) ۔ 

9) تقدم تخر یجه (ص : ۲ه) . 

(0) في الأصل :«اعتباره ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(0) انظر : المع (ص : ۳۲۰) ۰ شرح المع (۲۲۰/) » اللخص في الجدل (۵/ب) ۔ 


۱۲۳ 


والحق: آمحاب أبي حنيفة - رحهم الله - بهذا : حمل الطلق على المقيد 
حیث قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل . في اعتبار الإيمان » فقالوا : 
القرآن فرق بينها » فلا يجوز اعتبار أحدها بالآخر . 

وهذا غير صحيح » لان النص لم يفرق بینها في اعتبار الاهان » بل 
أوجب الإيمان في أحدها ء وأمسك عنه في الآخر ٭ وقياس المسكوت عنه على 
النطوق جائز 0 


وأما ما يعرف بالأصول : فن وجوه : 


أحدها : أن یعتبر حکاً بجع ء وأحدہما مبني على التوسعة ہ والآخر على 
التَطتِيق ٠‏ كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء » والقطع بالغرم . 

فيقال : هذا اعتبار باطل ء لان أحدها مبناه على التضييق ء والآخر على 
التوسعة ء فلا يعتبر أحدها بالآخر . 

أو يعتبر الابتداء بالاستدامة © » كاعتبار ابتداء النکاح باستدامته في 


الإحرام » فيقال : الاستدامة أقوى > والابتداء أضعف » فلا يعتبر أحدها 
پالاخر . 


أو یعتبر الرق بالعتق » أو العتق بالبیع ء ومبی أحدها على الضعف . 
ومبنی الآخر على القوة » فلا يجوز * اعتبار أحدها بالآخر . 

والجواب : أن يبين أنها ۔ في الوضع الذي علل ۔ سواء © 

والثاني : أن يعتبر فرعاً بأصل » وها ختلفان في نظائر الحم . کاعتبار 
الصغيز بالكبير في إيجاب الزكاة . وها تلفان في الصلاة والصوم والحج ء 
() انظر : شرح المع (۲۲۰/ب) > الملخص في الجدل (٤٦/ب)‏ . 
50 ني الاصل :«استدانق» وهو تصحیف ظامر . 


(8) آخر الورقة )٤٤(‏ من الأصل ۔ 
(0) انظر : اللخص في الجدل (۳0/) > شرح المع (۲۳۰/ب) ء المع (ص : ۳۷۱ ۔ 


1£ 


وكاعتبار المرأة بالرجل في القتل بالردة . وها مختلفان في القتل بالکفر الأصلي 
وما أشبه ذلك . 


والجواب : أن يبين أن ما ذكر أنه نظير الحم ليس بنظير الملة » وإما 
نظير الحم غيره » وها يتفقان فيه 9 , 


وأضاق اضعا أبي حنيفة - رجهم الله إلى ذلك وجوهاً أخر 9) 


فقالوا : لا يجوز اعتبار المتقدم بالمتأخر » کاعتبار الشافعي الوضوء بالتهم 
في إيجاب النية . لان الوضوء شرع قبل التهم » ووجهت فيه النية قبل أن 
یشرع التي ولا يجوز أن يجعل وجوب النية في التبم علة لوجوها في الوضوءء 
لانه يؤدي إلى أن يتأخر العلة 707۶ ا و ا 

والجواب : آنا لم نجعا ا واا 
دیا ھا :نا لوجب اه ضال ای لتهم بعد الوضوء . وأوجب فيه النية دلنا 
ذلك على أنه لا آوجب الوضوء أوجبه مع النية » لأن ذلك بدل عنه . والبدل 
لا خالف البدل في التية في الأصول . 

والدلیل يجوز أن يتأخر عن الدلول . وطذا استدللنا بالأفعال الحدثة على 
3 -سبحانه- » واستدللنا بالمعجزة ° التاخرة على صدق الرسول - يَللته- 

إن کان ثبوته ثابتاً من قبل ء فکذلك - هنا - ٩‏ 


رالو اس - لا جوز آن یستدل بنفي الطلاق في النكاح کان ٭ في 
لا ی ہبوت سے 


() انظر : شرح المع ۲۲١‏ /ب) ء اللخص ))/٥۵(‏ ۔ 

. في الاصل :دآخرہ ۰ والصواب ما أثبتناه‎ )٢( 

© في الأصل :«استدلناء العجزقہ ء ولعل الصواب ما أثيتناه . 
89) انظر : الملخص في الجدل (۸۰)) ۔ 

(*) آخر الورقة (4۷) من الأصل . 


آحدها ] ۲۲ : أن في البيع من لا يلك كن ليس مكلف في أنه لا بنفذ 


والثاني :"أن نين أن 9 فى في الحم كالجدون ء ألا ترى أنها في 
الطلاق الباشر يستويان ۰ فدل على نیا سيان ١‏ 

وان كان علة الأصل مختلفاً في الثل » 17 مثل أن  ]‏ يقيس الشافعي 
في الربا في الفاكهة على البر . 

فقال الحنفي : المعنى في البر أنه مكيل جنس » وهذا ليس مكيل › و 
موزون . 

م ی جو وس بان 

ل : لا يجوز أن یکون الکیل علة لن الکیل متخلص به من الربا . فلا 

وه معط بت تم فرب ورن ال نف میب ۳ 
بعدمف ولان التعلیل بالکیل يعود على أصله بالابطال » وما أشبه ذلك © . 


وأما الفرق بقياس الدلالة فضربان : 
أحرهها : أن يفرق بح من أحكام الشرع ء مثا : أن يقول الحنفي - في 
سجود التلاوة - إنه سجود يجوز فعله في الصلاة شا ند الصلب . 


فيقول الشافعي : المعنى في سجود الصلب أنه لا يجوز فعله على الراحلة 
من غير عدر » وليس كذلك سجود التلاوة » فإنه يجوز فعله على الراحلة من 


(۱) زيادة لابد منها لتحسين السياق . 
۲ انظر : الملخص في الجدل (٦٦/ب)‏ . 
۲ في الال :«المثلان» والمثبت من الهامش . 
) زيادة من عندنا لتحسين السياق . 
ه) جاء في اهامش :«ولا يعدم من «ولا قیقہ . 
) انظر اللخص في الجدل (٦٦/ب)‏ ء فقد ذکر أمثلة وتقسیات كثيرة لا يعرف بالأصول . 


توق وکس التق + 


والجواب عنه : أن يتكلم على علة الأصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على 
لین بو کور وس فة جرا فان ال ج ,وهو أن 
يقول : فا جاز فعله على الراحلة ء لأنه وجد سیبه ء وهو على الراحلة ٭ 
وسجود الصلب لم یوجد سببه على الراحلقء فلذلك لم يبز فمله على الراحلة.(© 


والثاني : أن يفرق بنظير من نظائر الحم » وهو مثل أن يقول الشافعي 
- رحمه الله - في الزكاة في مال الصبي : انه حر مس » فأشبه البالغ . 


فيقول الحنفي : البالغ يتعلق الحج اله » فتعلقت الزكاة ماله . وهذا لا 
يتعلق الحج باله » فلم يتعلق الزكاة بماله . 


والجواب : أن يتكلم على ہت وس > والذي يعني 
به : أن يبين أن الزكاة ليست بنظير الح © 


وأما الفرق بقياس الشبه "ا : فهو مثل أن يقول الشافعي - في نفقة ما 
عدا الوالد والولد - إنها ‏ لا تجب . لان كل قرابة لا يجب ہا النفقة مع 
اختلاف الدين > فلا يجب ہا النفقة مع اتفاق الدين » كقرابة ابن العم . 


فيقول الحالف : العنی في الأصل أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحرج 
الناکحة » وهذه القرابة يتعلق بها تحري المناكحة » فهي كقرابة الوالدین 


والجواب : أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل » والذي اختص 


() آخر الورقة (۸:) من الأصل . 

(۱) انظر اللخص (۸٦/ب)‏ . 

(۲) انظر : اللخص (۱۸/ب) 

(؟) في صحة قياس الشبه وجهان » وعلى قول من لا يجيز قياس الشبه لا يجوز ان یفرق بذلك . 
انظر : اللخص (۹٦/ب)‏ ء المع (ص : ۲۸۹) شرح المع (۸۷/) ۔ 

9) في الأصل :هاه وهو تصحیف ظاهر . 


۷ 


بهذا أن يقابل الفرق بجمع مثله : فیقول : إن کان الأصل والفرع افترقا في 
رم المناكحة » ٠‏ إلا آنا استويا في ا تون کن قد اق الل والفرع 

في الناكحة » ففرقت بينها و في النفقة . فههنا - ۰ بة الأب والأخ 
قا شرم نکی ادم عل ارہ ود اليا ۰ راکم کی 
فيجب أن يفترقا في إسقاط النفقة () 


۱4۸ 


باب 
الکلام على استصحاب ا حال 


وهو ضربان : 

استصحاب حال العقل في براءة الذمة . 
واستصحاب حال الاجاع فیا حفظ عليه للاختلاف 0ه . 

فأما الأول : فهو( مثل : أن یقول الشافعی ۔ رحمے الله - فين قَثَلَ 
مسلا في دار الحرب » وهو لا يعلم إسلامه : إنه لا يجب عليه الدية » لأن 
الأصل براءة الذمة »وفراغ الساحة » وطريق اشتغاها نا يكون بالشرع ء ول 
بجد ما يدل على الاشتغال » فيبقى على الأصل . 

والكلام عليه من وجهين : 

أحدها : المعارضة بثلها » وهو أن يقول : هذا يعارضه أنا أجعنا أنه قد 
اشتغلت بالعقل ذمته » هن زع أنه بیاخراج الكفارة تبرأ ذمته » احتاج إلى 
دلیل . 


والحواب : أن يبين أن القدر الذي دل الدلیل على الاشتغال هو الكفارة ء 
وها سوى ذلك » فهو باق على البراءة . 


والثاني : أن ينقله عن الأصل بدليل ؛ وهو أن يذكرما يدل على 
وجوب النية . 


. في هامش الأصل «الأختلاف»‎ )١( 
. آخر الورقة (45) من الأصل‎ )#( 
. في الأصل بياض » وقد رجحنا أن تكون العبارة على نحو ما أثبتناه‎ )٢( 


لحن 


مھ یی ی 

وآما استصحاب حال الإجماع ا : فهو مثل أن يستدل الشافمي - 
رحمه الله - صلاة في التهم : أنه بیضی في صلاته ” انا امسا عر مه 
إحرامه » فن زع أنه يبطل برؤية الماء يحتاج إلى دليل . 


وهذا ضعيف » لان الإجماع إغا يحصل عند عدم الماء » فأما مع وجود الماء 
فليس فيه إجاع » » فلا يجوز أن يستصحب حك الإجماع في موضوع الخلاف . 
لأن ذلك لا ينقل من المعارضة بثله » وهو أن يقال : أجعنا على اشتفال ذمته 
بفرض الوقت » فن زع أن هذه الصلاة التي رأى الاء في أثنائها » تبریء ذمته 
يحتاج إلى دليل 9 , 


(۱) انظر : اللخص في الجدل (nn‏ » شرح المع ( (rev)‏ » الأمع (ص:۳۳۸) » التبصرة (ص:۲۷ه) . 

0 اختلف العلاء في صحة التعلق بانتصحاب حال الإجماع. : فنهم من قال مہ 
مذهب أبي بكر الصيرفي » واختاره الزني وأبو : ٹور » وهو مذهب داود ء ومنهم من قال : 
باطل » ورجحه الشيرازي . 
انظر : شرح المع (۲۵۷/ب) ء الملخص (۷۷) ء المع (ص : ۳۳۸) التبصرة (ص :656 . 

(۳) العبارة - هنا - فیها ركاكة واضطراب » وقد جاءت العبارة أوضم فی شرح الا (للأك/ب) ١‏ 
وقي اللخص (rm‏ : « وذلك مثل أن یقول الشافعي - في التهم م لذا رأى الماء في أثناء صلاته - 
إنه لا یبطل تیمه ولا صلاته ... » . 

9) قال في الملخص (۷۲): إن الاعتراض على 0 حال سح 7 0 اوه اس شا 
أن يبين أن ذلك ليس بطريق ء والثاني : أن یعارضه ‏ والثالث : أن ينقله عن ذلك بدليل . 
وانظر : شرح المع (rs)‏ 


باپ 
ترجیح الظواهر 
وذلك يقع في موضعین : 2 الإسناد ۰ والتن 


فأما في الإسناد : فيختص به أخبار الأحاد ء وذلك من وجوه : 


أحنعا ٠‏ + أن يكون أحد الراويين کب والآخر صنیا «. فتقدم © 
رواية الكبيرء لانه أضبط . 

والثاني : أن يكون أحدها أعل » فتقدم روايته » لأنه أعلم با يروي . 

والثالث : أن يكون أحدها أقرب إلى رسول الله مر - فيقدم عليه » 
لأنه أوعى 

والرابع : أن یکون احدها مباشرا للقصةء والقصة تتعلق به فیقدم 
لانه اعرف ۔ 


والحامس : أن يكون أحدها أكثر رواية ؟ » فيكون اون > لان الشيء 
بين الجاعة أحفظ منه بين العدد اليسير ء ولمذا قال الب 
ولو (الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد) ° 


) آخر الورقة (2۰) من الأصل . 

0 في الأصل : « فیقدم » . 

۲) حکنا في الأصل . ولعل الراد «رواة» کا في اللخص (۷4 . 

؟) هذا جزء من حدیث يروى عن عر وابنه وأبي الدرداء مرفوعاً . أخرجه الإمام الشافعي في 
«مسنده» (ص : ۲4۶) » وفي الرسالة (ص : ؟6١5)‏ » EA‏ الامام هد في «السند» (۲7/۱) ء 
وا موجه الترمذي في آبواب الفتن باب في لزوم الماعة (۲۳۱۵/۲) ۰ وقال : « هذا ا حدیث حسن 
صحیح غريب عن هذا الوجه ۰ . وأخرجه الحا في کتاب الع باب خطبة عر بن الخطاب ۔ 
رضي الله عنه ۔ با ايية (۱۱۶/۱) ء وقال :«صحیح عل ت شرط الشیخین» . ووافته الذهي . 


) 
0) 
) 
) 


۱۳۱ 


والثانی عشر 


فن أصحاينا: : من قال: لا يرجح کالشھادق والأول: أ () 

أن یکون آحدها اکر ضحة ٤‏ فیقدم 0 لاہ أعرف يما | دام 
من السئن . 

أن یکون آحدها اج ساق للحدیث: فیقدم بحسن عنایته. 


أن یکون آحدها تار فیقدم لته يروي آخر 
الروايتين 

أن يكون أحدها ل ۲ يضرب لفظه ء والآخر أضرب ء فن 
م يضرب يقدم لأنه أضبط . 


: أن يكون آحدها أورع أو آثبت احتياطاً في الحديث . 


مت 

أن يكون أحدها من رواة أهل الحرمين ء فيقدم على رواية 

غيرهم: لام نم أعرف با دام من السغن. قال زید بن ثابت : 
« إذا وجدتم أهل الدينة على شيء فهو سنة » . 


: آن يكون أحدها لم تختلف عنه الرواية » والآخر اختلف عنه 


الرواية » ففیه وجهان : 


من أصحابنا : من قال : تتعسارض الروایتسان ء 


بح ا هر و لے ےم ہے اڈ 
«) انظر في هذا اخلاف . المع (ص : ۲۳۸) ء والتبصرة (ص : ۳۶۸) ۰ شرح اللمع (۱۰۱/) ء اللخص 


(۷۶/ب) . 


(0) في الاصل : «لن» ء والصواب طب . 

© في الأصل عاتم » وهو تصحیف سخیف . 

(ك) هو زید بن ثابت بن الضحاك بن زید > الامام الکبیر » شيخ المقرئين والفرضيين ٠»‏ مفتي المدينة 
آبو خارجة ا حزرجي البخاري ء کاب الوحي ء » من أكابر الصحاية » مات سنة (٤٥٤ھ)‏ 5 
انظر : طبقات ابن سعد ۲۵۸/۲ ۰ ا جرح والتعدیل (۰۸۸) » المستدرك 4۲۱/۲) » شذرات 


الذهب (۵1/۱) . 


. )۳۸/۱( انظر ترتیب الدارك للقاضي عیاض‎ )٥( 


WY 


وتقطان ء وتبقی رواية من ل تختلف عنه الرواية ٭ . 

ومن أضحابنا : من قال : يرجح إحدى الروایتین عن 
اختلف عنه الرواية على الرواية الأخرى ۰ بمعارضة رواية 
من لم تختلف عنه الروایة )۸ 


وأما الترجيح في المتن فن وجوه : 


أحدها 


والسادس 


والسابع 


: أن یکون أحد ا حبرین موافقاً لدلیل آخر من أصل » أو 


معقول أصل ‏ فیقدم ء لان معه ما يقرّبه . 


: أن يكون أحدها عل به الأئمة ء فيكون أولى ء لأنه آخر ما 


: أن يكون أحدها نطقاً ء والآخر دليلاً » فالنطق أولی ء لأنه 


جمع عليه » والدليل مختلف فيه . 


: أن یکون أحدها قولاً ء والآخر فعلاً » ففيه ثلاثة أوجه : 


آحدها : نها سواء . 
والثاني : الفمل أولى . 
والثالث : القول أولى ء لأن له صيغة يتعدى بلفظه ‏ ۔ 


: أن يكون أحدها قصد به الحم » فيكون أولى ما لم يقصد به 


امک . لأنه أبلغ في المقصود . 


: أن يكون أحدها أظهر في الدلالة على الحم » فيقدم » لأنه 


اقوی . 


: أن يكون مع أحدها تضير الراوي » لأن الراوي أعرف 


بالمراد . 


(ه) آخر الورقة )٤٥(‏ من الأصل . 
(۱) انظر : شرح الامع (۱۵۱/ب) ء المع (ص : ۲۶۰) » الملخص (۷۶/ب) . 
(۷) انظر : شرح المع (١٥۱/ب)‏ ء المع (ص : 155) ۰ التبصرة (ص : )۲٢۹‏ ء اللخص (۷۵/) . 


بت 


والثاني عشر 


أن یکون أخدها ورد على غير سبب » فهو أولى ما ورد على 


سبب ‏ لان ما ورد على سبب مختلف في مومه » ومالم يرد 
على سبب جع على عومه . ! 
أن یکون آحدها ناقلاً 0+ ص لأنه یفید حکاً فرعي 
أن یکون آحدها إثباتاً والاخر نفياً » فالإثبات آول . لأن 
مع الثبت زيادة عم . 


(2) 


أن يكون أحد الخبرين متأخراً ء فيكون أولى » لأنه آخر 
الأمرين ء وقد قال ابن عباس - رضی الله عنه - : « كنا 
نأخذه من أوامر رسول اللہ - پا - بالأحدث 
فالا جد 6 0 5 1 
أن یکون أحدها أحوط » فهو أولى . 
آن يكو أخرها حاط بدالا غر مسا “ففيه وان + 
ومن أصحابنا من قال : ہما سوا 
ومنهم من قال : ا حاظر أولى ء لانه أحوط 7 


() فی الأصل : مومہاء » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(#) آخر الورقة )٢٥(‏ من الأصل . 

(0) يروى من حديث جابر » ود بن سامة وغیرها . آخرجه أبوداود في كتاب الطهارة ء باب في 
ترك الوضوء مما مست النار (۱۳۲/۱) ۰ والنسائي في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء ما 
غيرت النار (۱۰۸/۱) ء وأخرجه الطبراني ۰ كا عزاه له البيثي في مع الزوائد» )۲١١/١(‏ ء وابن 
حبان في «الموارد» في كتاب الطهارة » باب ما يوجب الفسل (ص : ۸۱) 

. وهذا الأخير رجحه الصنف في «شرح اللمع» وف «المم»‎ )٢( 
. انظر شرح المع (1/۱۵۲) ء المع (ص : ۲6۲) ء الملخص (۷۵/ب)‎ 


۱۳ 


والترجیح في المعانی من وجوه : 

آحدها کی لاخدا ۰ موه عه یو أزل ا 

والثاني : أن يكون 'أصل إحدهما ثبت بدلیل مقطوع به ۰ فیقدم على ما 
ثبت بدليل غير مقطوع به . 

والثالث : أن يكون لأحدها أصول . فهو أولى . لأنه أقوى في الظن . 

والرابع : أن يكون أحدها مقیساً ‏ على أصلء نص على القياس عليه 
فهو أولى » لاله قياس الشرع . 

والخامس : أن يكون أحدها مقيساً على جنسه » فهو أولى > لأنه أقرب 
إليه . 

والسادس : أن تكون إحدى العلتين منصوصاً عليها '” ء فهي أولى . 
لأنه أقوى 7 

والسابع : أن يكون وصف إحدہما موسا » ووصف الأخرى حكاً . 
ففیه وجهان : ۱ 

- من أصحابنا من قال : احسوس أولى » لأنه أثبت - 


(۱) في الأصل : (احداها) ۔ 

(5) في الأصل : (مقیس) ء وهو خطأ . 

)٢(‏ جاءت العبارة في الأصل هكذا : (أن يكون المعنيين منصوصاً عليها) . وهو خطأ واضح . ولعل 
الصواب ما أثبتناه » کا جاء في الملخص (٥۷/ب)‏ . 


۱۳۰ 


3 ومنهم من قال : الحم أولى . لأن الحم على الحم أدل ۱ . 
والثامن : أن يكون آحدها ' إثباتاً > والآخر نفياً ء فالإثبات أولل . 
لأنه مع على جوازه . والنفى مختلف فيه . 


والتاشع:: ان کون یف اخ انا ووم الا ۱ 
فالصفة أو ء لأنه مع عليها » والاسم مختلف في جوازه . 

والعاشر : أن تكون إحداها 9) أقل أوصافاً > ففيه وجهان : 

- آحدها : القليلة '“ الأوصاف وی + 

- والثاني : الكثيرة الأوصاف أولىء لأا أقوى تشبثاً للفرع بالأصل . 


والحادي عثر 2 أن بيكون هیا دوک © والاخر 


يطرد ولا ينعكس ۲ فالذي يطرد وينعكس أولى » لأنه مدلول على صحته 
بالعكس . 


رالثان عكر © أن کون اعدها بوجت التتاطا فهو أو ان 


(۱) انظر : اللخص (۷۱/) » المع (ص:۳۲۰) ۰ التبصرة (ص:۹۸٦)‏ ۰ شرح الع (۳۳۸/) ۔ 
0) في الاصل : (احدیها) . 

م في الأصل : (احدیها) . 

8) في الاصل : (احدیها) . 

(ه) في الاصل : (القلب والاوصاف أولى) . وهو خطاً واضح . 

(ه) آخر الورقة (۰7) من الأصل . ۱ 
)٦(‏ انظر : التبصرة (ص:۸۸:) . المع (ص:۳۲۵) ۰ اللخص )/۷١(‏ . 
(| في الاصل : (احدیها) . 

(۸) في الاصل : (وییکس) . 
(۹) في الأصل : (ولا یمکس) . 
(۱۰) في الأصل : (احدیها) . 


۳۹ 


والثالك مقر أن يكون ادها وخب الط ولا خری توخب 
الاباحة . ففیه وجهان - کا ذکرنا في الاخبار ١‏ - 

والرابع عشر : أن یکون احداهما ۱ ناقلة ء والأخری مَبْقیَةَ . فالناقلة 
أول ۔ 

وا حامس عشر : أن يكون احداها ٩‏ تسقط ال حد , والأخرى توجبه. 
أو : إحداها يسقط الجزية . والأخرى توجبھا . ففيه وجهان : ' 

- من أصحابنا مَنْ قال : ہما سواء 

ےت ومهم من قال جا تغط الم واه رل © : 

والسادس عثر : أن يكون احداها " توافق دليلاً آخر . من أصل أو 
معقول أصل ٠‏ فهو أول لھا آقوی . 


لله اعم بالصواب ۱ 


(0) في الأصل : لإحدها) . 
(۲) انظر ص١۲٢۱‏ من هذا الكتاب . 

(۲) في الأصل 2 (ee‏ 

(۶) فی الأصل : 

)6( انظر : : شرح 2 ۳ . اللخص (wy‏ . المع (ص:۳۲۱) ء التبصرة (ص:۸۵٥)‏ 

() في الأصل : (احدیهاا 

(۷) جاء في آخر النسخة «الأصل» بعد ذلك : (تم كتاب المعونة في الجدل . قد وقع الفراغ منه حامداً 
لله ومصلياً على رسوله مد » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهر ين في أوائل ارم ۰ يوم 
الثلاثاء . سنة اثنتين وأربعين وسبعيائة . غفر الله لمن کتب . ولوالديه وجميع اللمين أجمعين) . 


¥ 


الفهارس 


آولا : فهرس الایات الكرية . 
انتا + هرس الأحاديف الغريفة: 
شالشا : فهرس الأعلام : 

رابع : فهرس الطوائف والفرق . 
خامساً : فهرس حدود والصطلحات . 
متا وتا یج فهرس المصادر والمراجع 5 
سابعاً : فهرس الوضوعات . 


۱۸ 


أولاً : فپرس الایات الكريمة 


الآيية 
۲ - سورة البقرة 

$ فن عفي له من خيه شيء فاتباع بالعروف 4 
+ وعلى الذین یطیقونه فدية » 
« فن شہد منک الشهر فلیصه 4 
ل الحج أشهر معلومات فن فرض فیهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق 4 ۱ 
$ فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن 4 ۱ 
و لا جناح علي إن طلقم النساء مام تموهن أو 
تفرضوا من فريضة ومتعوهن 4 


؟ - سورة آل عمران 
< ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك که 

6 وتو التستاء 


$ ولا تتکسوا ما نکح.آباؤ) 4 
وان کنتم مرض أو على سفر .. فلم تجدوا ماء فتهموا» 
9 ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 


۳۳۹ 


۷۵ 


۹۲ 


1۵ ۲ 


هن 


4 المائدة 


و سو ما أحد منک من 
الغائط أو لامسم النساء فالم تجدوا ماء فتیموا £ 
+ والجروح قصاص € 
< أو آخران من غیرک 4 


-٦‏ سورة الأنعام 


$ ولو ردوا لعادوا لا وا عنه 4 


۷- سورة الأنفال 


... ولذي القربى ... 4 

٩‏ - سورة التوبة 
ل فاقتلوا الشرکین 4 

۰ - سورة ا حجر 


$ فسجد اللائكة كلهم آجعون ‏ 


-سورة التحل 
$ ومن أصوافها وأشعازها أثائاً ومتاعا إلى حين» 


۱۳۰ 


A 


1۱ 


٦ 


EN ge 


۹۹ 


۹۵ 


٤١ ء۵٥‎ 


¥ 


۷ - سورة الاسراء 


+ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق 4 


۶ - سورة النور 
لزائة والزني فاجلدوا کل واحد متها مائة جلدة 4 
# فکاتبوم إن عامتم فيهم خیرا واتوم من مال الله الذي 
آتام > 

۸ - سوره «ص» 


3 فسجد اللائكة كلهم أجمعون 4 


۷ - سورة مد 


ف فاما منا بعد وإما فداء 4 


۵ - سورة الطلاق 


# وان کن أولات حمل فأنفقوا علیمن 4 


۳۳ 


۳۲ 


۷۲ 


۷ 


۳۷ 


11 


e 


Yo 


۱۳۱ 


ثانیاً : فهرس الأحاديث الشريفة 
ال حدیث 


( ابدآوا ا بدأ الله به ) 
( اعتق رقبة ) 
( أفرك آلنی من ثوب رسول الله 
- کل - وهو يصلي ) 
(اقتدوا باللتین من بعدي أي 
بكر وعر ) 
خبر : أكل الناسي في الصوم 
( أنا أحق من وفى بذمته ) 
خبر آن خنساء‌زوجها أبوها 
وهي ثيب ء فخیرها رسول 
لله جا 
( أن في دار فلان كلباً ) حين 
دعي إلى دار قوم فأجاب » 
ودعي إلى دار قوم فم جب 
فقيل : وف دار فلان هرة ء 
فقال : ( الهرة سبع ) . 
( إن کان رطباً فاغسليه ء ون 


۲۳ 


الصفحة 


1A 


۳۱ 


۷ 


AY 


2۱ 


۷۱ 


۹۸ 


انی 


11 


۷۷ 


خير : أن الني - پا - 


رفع يديه حيال أذنيه 


خب آن. النق. ر مق + 


سجد بعد السلام . 
E ELE‏ 
ميونة - وها حلالان 
خبر إيجاب التغریب 
خبر ؛ إيجاب الوتر 
(أها امرأة نکحت بغي إذن 
وليها فنکاحها باطل ) 
( أها إهاب دبغ فقد طهر ) 
( أينفض الرطب إذا يبس ؟ ) 
فقيل : نعم » فقال : (فلا إذن) 
خبر : بیع دور مكة 
خبر : ترکه - يع - قمة 
بعض آراضي حنین 
خبر : تزوجه رسول الله - 
پا - وهو رم 
خبر : التضحية بالعوراء 
( حتیه ثم اقرضیه بالاء ) 
( خذوا عنی خذوا عنی قد جعل 
الله لحن سبيلا . البکر بالبکر 
جلد مائة وتغریپ عام » 
والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم ) 


۱۳۳ 


۷۷ 


۷۵ 


۷۵ - آلا 


1۳ 


خبر : رجم ماعز 

خبر : رجم ہودیین زنیا 
( الرهن با فيه ) 
( الشيطان مع الواحد » وهو 
من الاثنين بعد ) 
( صلوا خسم ) 

خبر : صلاة رکعتین بعد 
الصبح 
( صلوا کا رأيقوني أصلي ) 

خبر : طهارة جلود الميتة 

) علي بسنتي وسنة الخلفاء 

الراشدین من بعدي » 
( علیک بالسواد الاعظم ) 

خبر : الغسل من ولسوع 

الکلپ سبعاً 
( فإذا زادت الإبل على عشرین 
ومائة استونفت الفريضة في 
خمس شاة ) 

خبر : فعل الیسول يع - 

في لاعتدال في الرکوع 

والسجود 
( فن قتل بعد ذلك فأهله بين 
خیرتین إن أحبوا قتلوا وإن 
أحبوا أخذوا العقل ) 


( في أربعين شاة شاة ) 


۱۳۶ 


٩۳ - of 


1۳ 


۷۲ 


1٦ 


( في أربعين سنتے وفيا زاد 
فبحسابه ) 
( في سافة الغم زكاة ) 
( فیا سقت السماء العشر ء وفيا 
سقي بنضح آو غرب نصف 
العشر إذا بلغ خمسة او سقی ) 
خبر : القرعة 
خبر : القسامة 
خبر : قهقهة الصلي 
( کان آخر الأمرین من رسول 
له - قبل السلام يعني 
سجود السهو ) 
ر کتاب الله القصاص ) 
( كنت رخصت لک في جلود 
اليتة ‏ فاذا ناکم كتابي هذاء 


فلا تنتفعوا من ا میتة ياهاب ولا 


( كنا تأخذ من أوامر رسول الله 
له بالأحدث فالأحدث) 
( الاء طهور لا ینجسه شيء ) 
التبایعان با یار مالم یتفرقا) 
خبر : مس الذ کر 
خبر : الثی خلف الجنازة 
خير: المصراة 


( من باع تخلاً بعد ان تؤبرء 


oY 


۳۹ 


۷ 


۶1 


۱۳۵ 


فقرتہا للبائع إلا أن يشترطها 

البتاع ) 

( من بدل دینه فاقتلوه ) 

( من قتل عبده قتلناه ) 

( من نام عن صلاة أو نسيها 

فليصلها إذا ذكرها .). 
خبر : من وجد مع امرأته رجلاً 
خبر : نبيذ القر 

( ى عن بيع الطعام الا مثلاً مثل ) 

( ی عن بيع الطعام حق یقبض ) 
النهي عن الصلاة في 
الاوقات النهی عنها 
خر : یه ولق من 
تخليل الجر 

( هذا وضوئي. ووضوء الأنبياء 

قبلی » ووضوء خلیلی إبراهم 

- عليه السلام ‏ ) 

( الوضوء شطر الإيمان ) 

( لاء حق قیز» » قاله ما 

في القلادة . 

( لا ضرر ولا ضرار) 

( لا يحل دم امریء سل الا 

یاحدی ثلاث ۰ کفر بعد إهان) 

( لا یقتل مسا بکافر ) 


( لا ینک ارم » ولا یکم ) 


۳۹ 


AY 
11 — ۰ 
2۷ 


1Y 


5۱ 
۹۸ 


601 


۷ 


1٥ 


۹ 


مه 


٭ ابراهم بن علي بن يوسف 
الشرازي 

ه أحمد بن تمر بن سریج ‏ ابو 
العباس ۱ 

ه او پک القطئق تا .عدا 
ابن عثان بن أبي قحافة 

٭ اضر بنت الاصبع بن عمرو 
ابن تعلبة الكلبية 

ه حاتم بن عبدالله الطائي 

« أبن حجر » وائل بن حجر 
ابن سعد ۰ أبوهنيدة الحضرمي 
«الحسن بن الحسين . بن 
و 7۳ 

ه ابو حميد الساعدي الاتصاري 
( رضي الله عنه ) 

٭ أبو حنيفة . النعمان بن ثابت 
التمي . الإمام ۔ 

ه ابن الزبير ۰ عبدالله بن الزبير 
ابن العوام 

« زفر بن الهذيل بن قيس ء 
ابو اهدي 


: فهرس الأعلام 


Yo 
۳1 


1 


۸۱ 
3 


rE 


۷۷ 


۸۱ 


۱۱ 


٭ الزهري » مد بن مسلم بن 
عبدالله الزهري 

٭ زيد بن ثابت بن الضحاك 
(رضي الله عنه) 

٭ زيد بن سهل بن الأسودء 
آبو طاحة ( رضي الله عنه ) 
»ابن سريح ء آبو العبساس ١‏ 
أحمد بن مر بن سر یج 

» سامة بن الأكوع الأسابى 
(رضي الله عنه) 

ه سهل بن أبي حیثة بن ساعدة 
الأنصاري 

٭ الشافعي » أبو عبداللہ مد بن 
إدريس (الإمام) 

٭ الشيرازي » ابراهم بن علي بن 
يوسف الفيروز أباذي 

٭ أبوطلحة » زيد بن سهل بن 
الاسود 

٭ عائشة ( أم المؤمنين ) 

۾ ابن عباس ء عبدالله بن 
عباس بن عبدالطلب 

۾ عبدالرهن بن صخر الدوسي: 
أبو هريرة ( رضي الله عنه ) 

ه عبد الرهن بن عوف الزهري 
القرشي ( رضي الله عنه ) 


۳۸ 


۷ 


10 


۳۹1 


or 


51 - 


Yo 


۸۱ 


9۶ 


۸۱ 


٭ عبدالله بن الزبير بن الصوام 
(رضی الله عنه) 

۰ ا الله بن عباس بن عبد 
الطلب (رضي الله عنه) 

۰ عب دالله بن عثان بن أبي 
قحافة » آبو بكر الصدیق (رضي 
الله عنه) 

ه عثان بن عفان (أمير المؤمنين) 
ه علي بن أبي طالب (أمیر 
الومنین) 

و علي تق أبي هريرة ۰ 
ا حسن بن ا حسین 

٠‏ تمر بنا خطاب(امیر المؤمنين) 
۾ مرو بن شعيب بن مد بن 


عبد الله بن عرو بن العاص 


٭ قيس بن قد الأتنصاري 


(رضي الله عنه) 

٭ ماعز بن مالك الأامي 
(رضي الله عنه) 

اك بو ی مر 
أبو عبدالله (الامام ) 

« مد بن ادریس الشافعی ء 
أبو عبد الله (الامام) ۱ 

ه مد بن مسلم بن عبدالله بن 
شهاب الزهري 


۸۱ 


تہ 


1۸ 


۶1 -- ۲ 


0 


۹ 


۶00ھ انوي 
(أم المؤمنين) 

٦‏ ھ0 
(الإمام أبو حنیفة) ۱ 
ه ابن أبي هريرة » اتو عل 
الحسن بن الحسين 

٭ أبو هزيرة » عبد الرهن بن 
صخر الدوسي 

۾ وائل بن حجر بن سعدء ابو 


هنيدة الحضرمى 


۱:۰ 


۷۵ 


۷۱ 


5 


23 


۷ 


رابعاً : فهرس الطوائف والفرق 


۱۰ 


خامساً : فهرس ا حدود وامصطلحات 


ارماع 

اش "+0 
استصحاب حال الإجماع 
تفای :حال اٹل 


۸۰ — ۳ 
۱۱۹ - ۹ 

۱۲۰ - ٩ 
۱۱۹ - ۹ 
۲ - ۸ 

مع — 07 - AV‏ 
الك 

۶۳ - ۲ 


A - 1 - ۳۰ - ۷ 


۱۰۹ - 1 - ۳۰ - ۸ 


۳۵ 

۳ 

8 

AY ۷ 
۷ 

۳ 

1¥ 

٩۰ ۴ 

1۲ - ۱۱ - ۶ 
۱۱۳ — ۷ 
٩۳ - ۵۸ — ۲ 
۹۵ - 1 - ۸ 


FN 


سادساً : فھرس المصادر والراجم 


الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان . للأمير علاء الدين أبي 
ا حسن على بن بلبان بن عبدالله الفارسی (ت ۷۳۹ھ) ء تحقيق عبدالرحمن 
أبن مد ماق ط ۱ء ۱۳۹۰ھ ۷م > طبع مطبعة ا جد . 

الاحکام قي أصول الأحكام . للآمدي سيف الدين أبي الحسين علي بن 
أبي علي الآمدي (ت ٦٦٢ھ)۔‏ تعليق : عبدالرزاق عفيفي ء ط ۱۲۸۷ه 
طبع : مؤسسة النور . 

الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم الأندلسي الظاهري ء طبع : 
نطبعة الماصة - القاهرة . 

الاستیعاب في معرفة الاصحاب . لابن عبدالبر المري القرطي (ت 
٣۳ھ)‏ امش الإصابة . 

الاصابة قي قییز الصحابة ء لابن حجر السقلاني » وهامشه 
لاستيعاب للقرطبي طبع بالتصوير بدار إحياء التراث العربي ببیروت » 
عن الطبعة الأول تة السعادة بمصر عام ۱۲۲۸ھ . 

أصول السرخسي : تحقيق أبي الوفاء الأففاني » طبع مطابع دار 
الکتاب العربي سنة ۱۲۷۳ھ ۰ ۱۹۵۶م . 

لأعلام . تألیف خيرالدين الزركلي (ت القرن الرابع عشر ال هجري) 
الطبعة الثالثة . 

لآم . للامام الشافعي (ت ؟١٠ه).‏ طبع الطبعة الأميرية ببولاق مس 
ط ۱ء ٢٢٣ھ‏ » والطبعة الأولى عام ۱۳۸۱ھ ء 1539م في شركة 
الطباعة الفنية . 


۱:۲ 


١‏ - الأنساب ء للامام أي سعید عبدالکرم بن مد بن منصور التيي 
السمعاني (ت۲<هه)» تحقيق : ند عوامه : طبع مطبعة مد عائم 
الكتي» دمشق . 

٠‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ‏ إساعيل باشا بن 
مد البغدادي ط ٢ء‏ المكتبة الإسلامية ۱۳۷۸ھ ء طهران » ومنشورات 

١‏ - البدء والتاريخ » منسوب إلى أي زيد أحمد بن سهل البلخي ء وهو 

لطھی أبن طاهر القسي» طبع مطبعة برطرند - شالون باریس ١۱۹۱م۔‏ 

۲ - البداية والنهاية في التاریخ . لأي الفداء إماعیل بن عر بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت ۷۷۶ھ) » طبع مطبعة السعادة » ۱۳۵۸« . 

۲ - البرهان في أصول الفقه . لامام الحرمين أبي المعالي الجويني عبداللك 
أبن عبدالله بن يوسف (ت ۷۸:ه) ء تحقیق : د. عبدالعظم الدیب » 
ط ١ھ‏ ء طبع : مطابع الدوحة الحديثة . 

٤‏ - تاریخ بغداد ء للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » طبع 
مطبعة السعادة ۰٤۹۰ھ‏ - ۱۹۳۱م ۔ 

۰ - التبصرة في اصول الفقه ء لاي اسحاق الشیرازي ۔ تحقیق د. جمد 
حسن هیتو » طبع دار الفکر - دمشق ١٤٠٥ھ‏ . 

٦‏ - تذكرة الحفاظ , تأليف : الحافظ شمس الدين أي عبدالله الذهي (ت 

۸ھ) ط ۲ء ۵۱۳۲۲ ۔ الطبعة العثانية . 

۷ - التعريفات > للسيد الشريف : علي مد الجرجاني ء طبع : المطبعة 
الوهبية سنة ۱۲۳۲ھ . 

۸ - التقرير والتحبير ء لابن أمير الحاج ۔ مد بن مد بن الحسن بن 
سلهان » المشهور بابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ھ) » وهو شرح التحرير لابن 
ال مهام الحنفي طبع الطبعة الأميرية ببولاق ء ط ۱ ۱۳۱۷« . 

. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر , للسقلاني‎ - ٩ 


۱14 


Sê 


- ٣٢ 


۳ 


۶ - جمع 


تصحیح وتعليق : السيد عبدالله هاشم انی » ۱۳۸۶ھ ۔ ١١۱۹م‏ الدينة 
المنورة . 

تهذيب الأسماء واللغات . للإمام الحافظ أبي زكريا حي الدين بن 
شرف النووي (ت ٦۷٦ھ)‏ ۰ تصحيح ونشر : شركة العاماء وإدارة 
الطباعة المنيرية » شركة علاء الدين للطباعة / بيروت / لبنان . 
ہذیب التهذيب , للعسقلاني ط ۰۱ ۱۲۲۷ه. الطبعة العقانية , 
وطبع بالتصوير بدار صادر سنة 1558م - بيروت ., 

تيسير التجر یر » شرح العلامة الأستاذ الفاضل مد أمين المعروف 
بأمير بادشاه الحسيني الحنفي - على كتاب التحرير لابن ا یمام الحنفي 
- طبع مطبعة مصطفى البابي الحلى ۱۳۵۰ه - ۱۹۳۲م . 

الجامع الصحيح - سنن الترمذي - لأبي عيسى مد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (ت۲۷۹ه) ‏ طبع في مطبعة الفجالة الحديدة . 

الجوامع ء لابن السبكي . الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن السبكي 
(ت ۷۷۱ھ) مع حاشية البناني وتقرير الشربيني > طبع : دار إحياء 
الكتب العربية » ومع حاشية العطار طبع : مصطفى مد بمصرء 
۸٥ھ‏ » والعزو إلى كليها كل في حينه . 


۰ - كتاب الحدود فی الأصول . للإمام الحافظ » أبي الوليد سليان بن 
خلف الباجى الاندلسی (ت :۶۷ ه) تحقيق : د. نزيه هاد » نشر : 
مؤسسة الزغي للطباعة والنشر ء بيروت / لبنان . 

-٦‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ للحافظ أي نعم هد بن 
عبدالله الاصبهاني (ت ١٠٤ه)‏ ط ۰.۱ ١١۱۳ھ‏ ۔ مطبعة السعادة . 

۷ - الخطط المقريزية ‏ طبعة بالأوفست ۔ مكتبة التنی ببغداد سنة 

۱ ۷۰ 

۸ - الرسالة > للإمام الطلي تمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰۶ه) » تحقیق : 


مد سید کیلانی . ط ۰۱ ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۱۹م ء مكتبة ومطبعة مصطفی 


٤ 


البابي ا حلی مص . 

4 - روضة الناظر وجنة الناظر . لابن قدامة ء موفق الدین عبدالله بن 
أحمد بن قدامة القسی (ت 0٠1ه)‏ ء وهو ضن رسالة الدکتور : 
94۰۳ ٴ۹ ب ااه 
۷ءء 

۲۰ - سبل السلام شوح بلوغ ا مرام من أدلة الأحكام » شرح العلامة 
الصنعاني على متن بلوغ الرام لابن حجر العسقلاني » صححه وعلق عليه 
“نخبة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الامام » طبع مطابع الریاض 
سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 

۱ - سنن ابن ماجة ء لابي عبد الله مد بن زيد القزوینی (۲۷۵ه) حققه 
وعلق علیه : بمد فواد مو الباق نظ عیسی ابی ابي . 

۲ - سان أبي داود » سليان بن الأشعث السجستاني (ت (ano‏ مع شرحه 
«معالم السنن» للخطابي » تحقيق وتخریج : عزت عبيد الدعاس ۰ وعادل 
السید ء ط ۰۱ ۱۲۹۳ھ - ۱۹۷۳۲ ۰ طبع دار الحديث للطباعة . 

۲ - سنن الدارقطني > علي بن عر الدارقطتي (ت ۲۸۰ه) وبذیله «التعلیق 
الغنی على ال دارقطنی» لأي الطيب مد ثمس الحق العظم آيادي» 
تحقیق: عبدالله هاثم يماني الدني ء طبع دارہا جاسن للطباعة ء ١۱۳۸ھ‏ 
۲ ۔ القاهرة . 

۶ - سنن الدارمی . لابي مد عبدالله بن عبدالرهن الدارمی (ت ۲۵۵ه) 
تحقيق : عبدالله هاشم يني المدني » طبع دار ا حاسن للطباعة ؛ ١۸٢٥ھ‏ 
- ١٦۱۹م‏ ۔ القاهرة . 

۰ - السنن الكبرى » للبيبقي ‏ أبي بكر مد بن الحسين بن علي البيبقي 
آے داه ووذ يله او ا لان ان ات 
نت هی در ساد اللي ع اس و ف 


دار العرفة - بیروت ۰ 


۱1۹ 


۰ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب . لامورخ النقیه الأديب أبي 
الفلاح عبداخي ابن العماد ا نبليی (ت ۱۰۸۹ھ) ء الکتب التجاري 
للطباعة والنشر ہبیروت ۔ 

۷ - شرح عقيدة الفاريني ء للشيخ مد بن أحمد السفاریی الأثري 
الحنبلي ط ۰۱ ١۲٢ھ‏ ء مطبعة جلة المنار الاسلامية عصر . 

+ - شرح الكوكب النبر ء للعلامة الشيخ عمد بن أحمد بن عبدالعزیز بن 
علي الفتوحي الحنبلي (ت ۹۷۲ھ) ء تحقيق : د. مد الزحيلي و د. نزیه 
حماد » طبع تار اتکی بدمشق ١٤٠٥ھ‏ - ۸۱۹۸۰ . 

۹ - شرح الامع . لابي إسحاق الشيرازي مخطوطة كويرلي » رم ٦۹۷(‏ أصول 
فق مرکا دايعا بول 

۰ - صحيح ابن خزية ء لأبي بكر ہمد بن اسحاق بن خزیة السامي 
النيسابوري (ت ۲۱۱ه) . تحقيق : الدكتور ممد مصطفى الاعظمي » 
ط ۱ء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م ۰ المكتب الاسلامي . 

۱ - صحیح البخاري » مد بن اساعیل البخاري (ت ٢٥۲ھ)‏ » طبع : 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۷۸٢۱ھ‏ - ۱۹۰۸م - القاهرة . 

۲ - صحیح مس . لأني ا حسین مسم بن احجاج القشيري (ت ٢٦٦ھ)‏ 
تحقيق وتعلیق : محمد فؤاد عبدالباقِء ط ١ء‏ ١۱۳۷ھ‏ - ١۱۹۵م‏ - طبع: 
دار إحياء التراث العربي . 

۲ - صفة الصفوة . تأليف جال الدين أبي الفرج عبدالرهن علي بن مد 

بن علي ابن الجوزي (ت 57ده) , ط ۲ ۰ ۱۳۸۸ھ ۔ ۱۹۷۸م المطبعة 

لعثانیة ء وطبع محققا بتحقيق : مود فاخوري » وخرج أحاديثه : مد 
رواس قلعجي طبع مطبعة النبضة الجديدة. ط ۰۱ ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م 

لقاهرة . 

۶ - طبقات الشافعية الکبری . لأبي نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي 

بن عبدالكافي السبكي (ت ۷۷۱ه) » تحقيق : مود مد الطناحي 5 


۱۲ 


وعبدالفتاح الحلوء ط ۱ء ١۱۲۸ھ‏ - ١۱۹۱م‏ ء مطبعة عیسی الحلي ۲ 

٤؛‏ - الطبقات الکبری ء لابن سعد ء طبع : دار صادر ۔ دار بيروت 
۷ھ - ۱۹۵۷ بيروت ۔ 

٦ہ‏ - العبر في خبر من غبر > لؤرخ الاسلام الحافظ الذھيء تحقیق الدکتور: 
صلاح الدين النجد ء طبع: مطبعة حكومة الكويت - الكويت ۰٦۱۹م.‏ 

۷ - الفھرست ء لابي الفرج مد بن أبي يعقوب إسحاق ء العروف بالوراق 
(ت ۸٤8ھ)‏ تحقيق : رضا تجدد ابن علي بن زین العابدين بن 
المازندراني 

۸ - فواتح ال رجموت شرح مسا الثبوت . للعلامة عبدالعلي مد بن 
نظام الدين مد الكلنوي الانصاري (ت ۱۱۸۰ه) ط ۰۱ ۱۳۲۶ه طبع 
الطبعة الأميرية ببولاق ۔ مصر . 

٩‏ - فوات الوفیات » تأليف : جمد بن شاكر بن أحمد الكتي (ت ۷۱۶ه) 
٠»‏ تحقيق ممد بي الدين عبدالجيد » طبع مطبعة السعادة صر ۱١۱۹م‏ ۔ 
القاهرة 

۰ - القاموس المحيط » للشیخ مد بن یعقوب الفیروز آبادي الشيرازي » 
ط ۳ء ۳۰۲ الطبعة الأميرية ببولاق » وط ۲ طبع : المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر ۱۲۷۱ھ - ۱۹۵۲م - بیروت ٠‏ , 

١ه‏ - الكافية فی الجدل ء لامام ا حرمین الجويني ۔ تحقیق د. فوقية حسين 
مود ء طبع مطبعة مصطفى البابي اخلي بالقاهرة ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 

۲ - کتاب ا جدل على طريقة الفقهاء . لأي الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي اخنبلي (ت ۵۱۳ه) تحقيق : جورج المقدسي ١‏ 

؟ه - كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي . للعلامة علاء 
الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت ۷۳۰ھ) ء طبع : دار الكتاب 
العربي ١۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ - بيروت . 

٤ہ‏ - کشف الظنون عن اسامي الکتب والفنون » تاليف : مصطفی بن 


١ا۸‎ 


عبدالله الشهیر بحاجي خليفة » طبع : مطبعة العارف ؛ سنة ١٦٢۱ھ‏ - 
۳ء > وط ۳ ۰ ۱۳۷۸ھ - ۷٦۱۹م‏ ء بطهران - الطبعة الاسلامية . 

ده - اللباب في تهذیب الانساب . للمؤرخ الكبير عزالدين أبي ا حسن علي 
أبن جمد بن محمد ابن الاثیر (ت 1۳۰ه) طبع في مطبعة السمادة . 
۷ھ - ۹٦۱۹م‏ ۔ القاهرة . 

٦ہ‏ - لسان العرب , لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري 
(ت ١الاه)‏ » طبعة مصورة عن طبعة بولاق مطابع : کوستاتسوماس, 
الدار المصرية للتألِيف والترجمة ء القاهرة . وطبع في دار صادر ‏ دار 
بيروت عام ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸م - بيروت . 

۷ - الامع في أصول الفقه . لأبي إسحاق الشیرازي ‏ تخريج وتعليق 
د. يسوسف المرعشلي » ط ١ء‏ ١٤٠٥ھ‏ 1586م » طبع کال الكتب - 
بیروت : 

۸ - البسوط في الفقه ء للسرخسي ء ط ۰۲ ۱۲۹۸ھ - ۱۹۷۸م »> طبع : 
دار العرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

٩‏ - الجتبي ۔ سان النسائي ء لأحمد بن شعيب بن علي بن دينار النسائي 
(ت ۲۰۳ه) » ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي ء وحاشية 
الإمام السندي ء ط ۰۱ ۸٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۰م ء طبع : دار إحياء التراث 
العربي » بيروت ۔ 

٠‏ - جع الأمشال » لأبي الفضل أحمد بن مد بن هد بن إبراهم 
النيابوري الميداني (ت ۰۱۸ھ) تحقيق : مد محي الدين عبدامید ء 
ط ۲ ۰ ۱۳۷۹ھ - 1505م ء مطبعة السعادة 0 

١‏ - ال جموع شرح الهذب . للامام العلامة أبي زکریا محبي الدين بن شرف 
النووي طبع : مطبعة التضامن الأخوي » دار الطباعة النيرية . 

۲- - الختصر فی أخبار البشر ء تأليف عاد الدین إساعيل أي الفدا 
(ت ۷۳۲ه) ط ۱ ۰ ۱۳۲۵ه ۰ طبع الطبعة ا حسینیة عصر . 


ہت 


۳ - مرآة ا جنان وعبرة الیقضان في معرفة ما یعتبر من حوادث 
الزمان ء لأبي مد عبدالّه بن أسعد بن علي بن سامان اليافعي الهنى 
(ت ۷۷۸ھ) ط ۲ » ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م » طبع : مؤسسة الأعامي 
للمطبوعات - بيروت . 

6 - الستدرگ على الصحیحین . للامام الحافظ أبي عبدالله مد بن عبداله 
الحام النيسابوري (ت ۶۰۵ه) » وبذیله :«التلخيص» للحافظ الذهي ط 
۱ ۵ هه طبع : الطبعة العمّانية - حیدر آباد ۔ الدکن . 

۵ - الستصفی من عام الاأصول ‏ للشيخ أبي حامد الغزالي » ط ١ء‏ 
۲ھ ١۲٢۱ھ‏ طبع في : مطبعة بولاق وهامشه : فواتح الرهوت 
ان کہ وخ ۱ ۱ 

-٦‏ مسند الإمام ا حمد بن حثيل ء للإمام أحمد بن حنبل ألي عبدالله 
(ت ۲۶۱ه) وهامشه : منتخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال » 
طبع : دار صادر للطباعة والنشر - الکتب الاسلامي ۔ بيروت . 

۷ - الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تألیف : أجد 
أبن مد بن علي المقري الفيومي (ت ۷۰ه) ؛ تصحیح مصطفی السقا ‏ 
طبع مطبعة مصطفی البابي ا لحلي . 

۸ - العجم الكبير ء للخافظ أبي القائم سلیسان بن أجد الطبرانی 
(ت ۲۱۰ه) تحقیق : حمدي عبدالجيد السلقي. ط ۱ ۰ ۱۳۹۸ھ ۰۱۹۷۸ 
ع ۶ی11 

٩‏ - معجم مقاییس اللغة » لأبي الحسن آهد بن فارس بن زكريا 
(ت ۲۹۵ه) تحقیق : عبدالسلام مد هارون ء ط ١ء‏ ۹٦۱۴ھ‏ ء طبع : 
دار إحياء الکتب العربية القاهرة ۔ وط ۲ ۰ ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م شركة 
ومطبعة مصطفى ا لحلی ۔ مد مود ۔ خلفاء . 

۷۰- المفني » تأليف أبي مد بن عبدالله بن أمد بن مد بن قدامة 
(ت ١٠1ه)‏ تحقيق : ود عبدالوهاب فاید ۔ وعبدالقادر هد عطاء 


بت 


ط ١ء‏ ۱۳۸۹ھ ۹٦۱۹م‏ ء طبع : مطابع سجل العرب . 

١‏ - مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول . لأني عبدالله بن 
مد بن أحمد امالکی الشريف التامساني » طبع في دار الکتاب العربي جصر 
سنة ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۰م ۔ 

۲ - الملل والنحل ء تاليف : محمد بن عبدالکریم الشهرستاني (ت ۸٥٦ھ)‏ 
ط ۲ء طبع في مطبعة هر ۔ القاهرة . 

۲ - المنتظم في تاريخ الملوك والامم . لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي » (ت /الوهده) ط ۰۱ ۱۳۵۷« ء المطبعة العقانية . 

۶ - الملخص في ا دل . لأبي إسحاق الشيرازي » مخطوطة الجامع الكبير 
بصنعاء رغ ٦8(‏ أصول فقه) . 

۰ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تأليف : جال الدين 
أبي ا حاسن يوسف بن تغري بردي الاتابي . ط ١ء‏ ۱۲۷۵ھ ۔ 1541م ۰ 
طبع : مطبعة دار الكتب الصرية ۔ القاهرة . 

۲ - نصب الراية لأحاديث الهداية ء لأي مد حال الدين عبدالله بن 
يوسف الزيلعي الحنفي (ت ۷۱۲ه) ومعه حاشية «بغية الألمعي في 
تخريج الزيعلي عل ۲ء ۹۲٢۱ھ‏ » الکتب الإسلامي بيروت ٠.‏ 

۷ - نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احادیث سيد الاخبار, 
للشوكاني ء الطبعة الأخيرة ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۱م ۰ طبع : مطبعة مصطفى 
الباب الحلبي ‏ مد مود الحلي وشركاه خلفاء ۔ القاهرة . 

۸ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » تأليف : إسماعيل 
باشا البغدادي ط ۳ ۰ ۳۸۷ھ ء المكتبة الاسلامية » وطبعة استانبول 
سنة ۱۹۵۵م . 

4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس ٹمس الدين 
ہمد بن مد بن أبي بكر بن خلكان (ت 7۸۱هم» ط ١ء‏ ۷٦٢۱ھ‏ ۔ 
۸ء طبع : مطبعة السعادة بالقاهرة . 


۱۱ 


سابعاً : فهرس الوضوعات 


الموضوع الصفحة 
ولا : مقدمة ال لتحقيق 5 
التعريفة بالشيرازي ( ا مه وسبه ) ۱ 
أولاً : مصنفاته في الفقه "۷ 
ثانياً : مصنفاته في أصول الفقه ۷۲ 
ثالثاً : مصنفاته فی الجدل ۴ 
لتعریف ب «کتاب العونة في الجدل» 7 
منهجنا في تحقيق الکتاب ۷ 
ثانياً : کتاب العونة فی الجدل o‏ 
مقدمة المؤلف 2 
باب 
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دلالة الكتاب ثلاثة 
رأي الامام الشافعي في دلالة الکتاب 

النص : معناه » وحكه 

الظاهر : معناه » وأقسامه » وحكه 

أقوال العلماء في کون الأسماء منقولة 

العموم : معناه » وألفاظه 

أقوال العلماء في کون الاسم الفرد المعرف ب «ال» من ألفاظ العموم 


1 


دلالة السنة ثلاثة : قول . وفعل » وإقرار 
القول وأقسامه 

المبتدأ واقسامه 

ا حارج على سبب الضارب 

الستقل دون السب 

اختلافیم في حك الستقل دون الب 

ما لا پستقل دون السب 

الفعل وأقسامه 

الأول : ما فعله على غير وجه القربة 

الثاني : ما فعله على وجه القربة » وهو ثلاثة آضرب 
أقوال العاماء فی حكر الفعل البتداً 

الاقرار ء واقسامه 

دلالة الإجاع : معناه » وأقسامه 

اختلافهم فما إذا ثبت بقول بعضهم وسكت الباقون 
مذهب ابي علي بن آي هر رة 

۶س الحا 

أقول العاماء في حك قول الواحد من الصحابة 
تخصيص العموم بقول الواحد من الصحابة 
أدلة العقول ثلاثة : 

فحوى الخطاب : معناه > وحکه 

دليل الخطاب : معناه 

حم دليل الخطاب 

معنى الخطاب : معناه » وأقسامه 

قياس العلة : معناه » ومثاله 

قياس الدلالة : معناه . وأقسامه 


ردول 


اختلافهم في حم قياس الشبه 
فضل ۳۹ 
في استصحاب الحال 
استصحاب حال الفعل » وحكه 
استصحاب حال الإجماع » واختلافهم في حكه 
عاك 
وجوه الکلام على الاستدلال بالکتاب ۰ - 5۷ 
الاعتراض الأول : أنك لا تقول به ء وذلك من وجهين 
الاعتراض الثاني : أن يقول بموجبها » وذلك على ضربين 
الاعتراض الثالث : أن يدعى إجال الآية ء اما في الشرع » وإما في اللغة 
لاعتراض الرابع : المشاركة في الدليل 
لاعتراض الخامس : اختلاف القراءات 
لاعتراض السادس : النسخ ‏ وهو من ثلاثة أوجه 
لاعتراض الساع : التأويل » وهو ضربان 


لاعتراض الٹامن : العارضة ء وهي ضربان 

باب 

لکلام على الاستدلال بالستة دک 
الاعتراض على السنة من حيث الرد » وهو من وجوه ٠‏ 

حدها : رد الرافضة والجواب عنه 

لثاني : رد أصحاب أبي حنيفة ما تعم به البلوى 

لثالث : رد أصحاب مالك فيا خالف القياس 

لزاع :ورد مجان أن مه فيا غات تا الإ 

خاش + .زد أضحاب أي حتيفة فيا بوكب زيادة ق نض القران 
لاعتراض على النة من جهة الإسناد » وهو من وجهين 

لأول : المطالبة بالإثبات 


Not 


الثاني ٠‏ القدح ف الاسناد 

ما اعترض به الحنفية على السنة من جهة الاسناد 
الاعتراض على السنة من جهة المتن ء وهو من ثمانية أوجه : 
أحدها : أن يستدل با لا يقول به . وهو من ثلاثة أوجه : 
الثاني : أن يقول بموجبه 

الثالث : أن يدعي الإجمال . في الشرع » واللغة 

الرابع : المشاركة في الدليل 

الخامس : الاعتراض باختلاف الرواية 

السادس : النسخ توص من وجوه 

السابع : التأویل ۰ وهو ضربان 

الثامن : المعارضة 

المعارضة بالنطق ‏ والجواب عنها 

الخارج على سبب » وهو ضربان 

ل 

ما یتوجه على الفعل من الاعتراض ۷۱ - ۷۷ 
الأول : أن الستدل لا یقول به 

الثاني : أن ینازعه في مقتضاه 

الثالت : دعوی الإجمال 

الرابع : المشاركة في الدلیل 

الخامس : اختلاف الرواية 

السادس : دعوى النسخ 


السابع : التأويل 
الثامن : المعارضة 
فصل 


في الاقرار » وهو ضربان 7 
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باب 

الاعتراض على الاستدلال بالإجماع 

الاعتراض الأول : من جهة الرد 

لاعتراض الثاني : الطالبة بتصحيح الإجماع 

لاعتراض الثالث : أن ینقل الخلاف عن بعضهم 

لاعتراض الرابع : أن يتكام عليه با يتكلم على متن السنة 
باب 

لكلام على قول الواحد من الصحابة نے 
الاعتراض الأول : أن يقول : قول الواحد من الصحابة ليس بحجة 

لاعتراض الثاني : أن يعارضه بنص كتاب أو سنة 

لاعتراض الثالث : أن ینقل الخلاف عن غيره من الصحابة 


۸۱ - ٩ 


تاه سل جو لساب ۸٦ - ۸٤‏ 
ض الأول : الطالبة بتصحیح العنی 
ض الثاني : أن یقول موجب التأكيد 
لاعتراض الثالث : الابطال 
اض 
ض‌ 


لرابع : أن یطالبه بحك التأكيد 
لخامس : أن يجعل التأكيد حجة عليه 
لاعتراض السادس : أن يقابل التأكيد بما يسقطه 


لکلام على دلیل ا خطاب ۷ - ۸٩‏ 
لاعتراض الأول : الرد 

لاعتراض الثاني : أن یعارضه بنطق أو بفحوی النطق 

لاعتراض الثالث : أن يتكلم عليه بالتأويل 


الکلام علی معنی ا خطاب » وهو القیاس ۰ - ۱۱۸ 


|٦ 


لاعتراض الأول : من جهة الرد » وهو من وجهین 
لاعتراض الثاني : أن یقول : أنت لا تقول بالقیاس في هذا الح 
لاعتراض الثالث : منع الحم في الأصل . 
لاعتراض الرابع : منع الوصف في الأصل 
لاعتراض الخامس : المطالبة بتصحيح العلة 
لاعتراض السادس : عدم التأثیر 

لاعتراض السایع : النقض 

لجواب عن النقض من وجوه 

ألق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة آخر 
لاعتراض الثامن : الكسر 

الاعتراض التاسع : القول وجب العلة 

الاعتراض العاشر : أن لا توجب العلة أحكامها 
الاعتراض الحادي عشر : فساد الوضع 


الاعتراض الثاني عشر : فساد الاعتبار 

الفرق بقياس الدلالة 

باب 

الكلام على استصحاب الال ۹ - ۱۲۰ 
انتفحان حال لعفل 

استصحاب حال الاجماع 

ياب 

ترجیح الظواهر ۰ - ۱۲ 
وجوه الترجیح في الاسناد 

وجوه الترجیح في المتن 


۱۲۷ - ۵ aT 

ترجيح العاني 
1 0 ۸ - ۱۵۱ 
فهارس الکتاب 


۷ 


AL ۸۵ 
FEE AL ۱ 
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